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 وتقدير كرش

ها من الصدق ما نما فيا  و ها نفاق ولا تدليس، رفعها محفوفة بالحب والتقدير، لا يمس  أهذه برقية شكر 
 ريح النفس ويحفظ الجميل ي  

 فلك الشكر والحمد  ،، هديتني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هديتنيشكراً لك يا الله

  عزاء أعضاء لجنة المناقشة الموقرةساتذتي الأأشكراً لكم 

 أن منحتني فرصة البحث بين يديك وتحت أحمد اللوزيالأستاذ الدكتور شكراً لك دكتوري الحبيب 
  .رشاداتك الثمينةا  توجيهاتك الطيبة و 

 شكراً لإخواني الذين قاسموني عناء البحث وفرحة الإنجاز،
 مالك الخطيبوأخي  عبدالرحمن الحروبأخي 

  .بالدعاء والدعم والحب والثقة نجاز هذا البحثإمن ساهم في  لكل  شكراً 

  .بالخير فصرت له محباً وداعياً من علمني حرفاً  لكل  شكراً 

  .شكراً لوطني المنشئ ووطني الحاضن

 شكراً لكم جميعاً 

 الباحث                  
 عماد رضا لدادوه                                                        
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 هداءالإ
لى  لو مثل وإلقائد إل  روح إلمصطفى محمد إلمعلم إل   إ 

لى روح من فقدنا هذإ إلعام، وكان فقدهم إلخسارة إل كبر   إ 

 إلش يخ إلمجاهد عمر إلبرغوثي " أ بوعاصف "

  إل س تاذ إلدكتور محمود إلوإدي " أ بوبلال "

 ، من أ عتز بحمل إسمه وأ كنى بكنيته، إلحاج أ بو رضا، بارك اللهلخير إلرصينجدي، إلس ند إلمتين، ورجل إلحق وإ إ لىثم 

 في عمره 

لى   ضاء لي إلطريق وقال لي كن فكنتأ  من علمني إلصبر وإلتحدي، إ 

 وإلدي إلعزيز زإده الله رفعة وتوقيرإً   

لى  ر على مرضنا وفرحنا، همع إلنجوم لتس  سير محفوفاً بدعوإتها، من عقدت حلفاً أ  إلتي  إ 

 مي إلتي لا ما إنفكت ترإني طفلًا أ  

لى لىو  "علوش"شقيقي إلذي يش تد عضدي به  إ   ربع زهرإت حياتي شقيقاتي إل   إ 

لى ، إلمملكة خاءرض إلكرم وإلا  أ  عزإء و هل إل  رض إلتي إحتضنتني طوإل س نين مضت، فكانت إلوطن إلحاضن وإل  إل   إ 

 ردنية إلهاشمية بفئاتها كافة إل  

لى كل من زرع لنفسه في قلبي   ، ولم يسمح إلمكان برسم إسمه مكانة أ بديةإ 

لىودون شك أ ما قبل،   ة إلحمرإء باباً ن للحريأ  ن طريق إلحرية مخضب بالدماء فساروإ، إلذين عرفوإ أ  إلذين عرفوإ  لئكأ و  إ 

لا حتلال من دكوإ كيان إ رض بحثاً عن إلوطن ودفاعاً عن إلشرف،يحفرون إل   أ ولئك إلذينبكل يد مضرجة يدق فدقوإ، 

 وإلنصر وأ عادوإ لنا إلعزة

لى مج   بكل إلفخر  فلسطين، اهديإ 

 ...هدي نتاج بحثي هذا أ
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 للأحكام العامة لقانون العقوبات مدى ملاءمة نصوص قانون الجرائم الإلكترونية الأردني
 إعداد:

 عماد الدين رضا علي لدادوه 
  :إشراف

 أحمد محمد عبدالرحيم اللوزي الدكتور الأستاذ
 ص الملخ  

د د صورها أدى بطبيعة الحال إلى تزاين التطور المتسارع لأشكال الوسائل الإلكترونية وتعد  إ
ذا في مجاراة ه المشر عإلى ظهور النقص الحاد لدى الجرائم الإلكترونية، وتغير أنماطها، مما أدى 

كن الخروج ولا يم المشر عد بها التطور، نظراً لحداثة الجرائم، إضافة إلى بعض المبادئ التي يتقي  
 عليها كمبدأ الشرعية. 

ومن قبله  2015لسنة  27الأردني من خلال سن ه قانون الجرائم الإلكترونية رقم المشر عوحاول 
، حاول من خلال هذين القانونين التصدي للجرائم 2010م قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت لعا

الإلكترونية، ومكافحتها قدر المستطاع، إلا أنه ما زال قاصراً عن الإحاطة بأشكال الجرائم كافة، 
خاصة في ظل تطورها المتسارع، وبالنظر إلى أهمية هذه المشاكل، وضرورة العمل على إيجاد الحل 

محاولة البحث في نصوص قانون الجرائم الإلكترونية ومدى تناسبها  المناسب لها، جاءت هذه الرسالة
 مع الأحكام العامة لقانون العقوبات، لا سيما مبدأ الشرعية ومبدأ الصلاحية الإقليمية. 

أهمها أن هناك العديد من الصور للجريمة  وقد خرج الباحث من خلال رسالته بعدة نتائج، لعل  
اث مشاكل تتصادم مع التشريع الحالي، وملامح تؤدي إلى استحد الإلكترونية، لكل منها خصائص

الأردني قام بسن قانون خاص لهذه الجرائم، لكن نصوصه ما زالت تعاني  المشر عإضافة إلى أن 
 قصوراً في مكافحة هذه الجرائم، بل أن بعضها جاء فضفاضاً وهو ما يخالف مبدأ الشرعية.

الجرائم الإلكترونية، والعمل على إعادة صياغة نصوص وأوصت الرسالة بضرورة إلغاء قانون 
 قانون العقوبات بما يتواءم مع الواقع الحديث، لجعلها تشمل الجرائم بصورها كافة، التقليدية والحديثة.

.الجرائم الإلكترونية، الأحكام العامة، قانون العقوبات الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Indeed, the exponential growth in electronic means and media has paved the way for 

more and different types of cyber-crimes. Therefore, this acceleration has resulted in the 

legislators' failure to keep up with the new arising cyber-crimes due to two main reasons: 

the unprecedented experience with these crimes, and the fact that the legislators need to 

act within the limits of the law principles and cannot improvise new laws in novel 

situations.   

The Jordanian legislator has tried to combat cyber-crimes through enacting Cyber-

Crimes Law No. 27 in 2015 which was preceded by the Temporary Law of Information 

Systems Crimes of 2010. However, these attempts are not sufficient nor flexible to 

address all cyber-crimes especially the fast-paced emergent ones. Hence, due to the 

importance of addressing such crimes and finding efficient ways to combat them, this 

study aims at searching through the texts of cyber-crimes laws and examining its 

compatibility with the general provisions of the Penal Code especially the legitimacy 

principle and the principle of territorial jurisdiction. 

The findings of this study most importantly indicate that there are many forms of 

cyber-crimes. Each of these forms has its own features that lead to the rise of novel 

conflicts with the current jurisdiction. In addition to that, these findings claim that 

although the Jordanian legislator has enacted a special law to address these crimes, this 

law has proven to be deficient in combating these crimes, unclear and too broad, meaning 

that it is subject to multiple interpretations, which makes it contradict with the legitimacy 

principle.   

Finally, the study recommends that the law of cyber-crimes be repealed and the 

provisions of the Penal Code be re-enacted to better conform to reality and to be able to 

address all forms of crimes including conventional types of crimes as well as recent ones. 

Keywords: Cyber Crimes, General Provisions, Penal Code. 
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 الفصل الأول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة أولا: 

هذه  لىإمما لا شك فيه، أن التطور التكنولوجي المتسارع، الذي يجتاح العالم، وسهولة الوصول 

الأدوات بل وحتى ارتكاب الجرائم بوساطتها، أصبح من الأمور التي تستحق الوقوف عليها ملياً، 

خاصة في ظل ما يمر به العالم، ومنطقتنا العربية تحديداً، من اضطرابات وغزو فكري وثقافي لا 

 يتوقف. 

ن معروفة للجرائم لم تكظهور أشكال جديدة  إلىالقائمة والمتسارعة، أدت  الإلكترونيةفهذه الثورة 

في  لمشر عاأن أصدر  إلىفظل التشريع الأردني قاصراً  ذكرها،سابقاً، ولم يكن بطبيعة الحال قد ورد 

القانون المؤقت " قانون جرائم أنظمة  إلىضافة إ ،27رقم  الإلكترونيةقانون الجرائم  2015عام 

بواسطة هذين القانونين أن يضع يده على  المشر عل و ا. حيث ح2010لعام  30المعلومات " رقم

الأحكام  إلىي حول مجرياتها وصولًا وطرق ارتكابها وملاحقتها والتحر   الإلكترونيةمعالم الجريمة 

 الجزائية على مرتكبي هذه الجرائم.

ولكن تبقى الصعوبة تكمن في التطور السريع لهذه الجرائم وتغير ملامحها، مما يستدعي بطبيعة 

قم الأحكام العامة لقانون العقوبات الاردني ر  إلىالحال تطور النصوص القانونية وتغييرها، وبالعودة 

رد سب ما و ح –لا جريمة ولا عقوبة الا بنص  –، نجد أن مبدأ الشرعية وتعديلاته 1960لسنة  16

نجد أن هذه المادة تحد من الحركة السريعة لتجريم الأفعال وتحديد عقوبتها، فكما  (،3في المادة )

عل من التعبير، مما يج ستحداث إن صح  ر والإسريعة التغير والتطو   الإلكترونيةقلنا أن الجريمة 

 بما هو قادم. التنبؤ المشر عالصعب أن يستطيع 
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، الوجود ولم يكن لها وجود سابقاً  إلىهي ظاهرة عالمية، برزت  لكترونيةالإثم إن هذه الجرائم 

ويميزها أنها حتى تكتمل أركانها فلا داعي لوجود الفاعل في ذات المنطقة التي قد يكون فيها المحل 

" المجني عليه "، وهذا على خلاف الجرائم التقليدية التي ليس من المتخيل أن تكتمل شروطها دون 

 اني والمجني عليه في ذات المحيط على الأقل. وجود الج

بين ، مع سهولة التحرك في العالم و الإلكترونيةيجد الباحث أن توسع انتشار الوسائل  هنا،ومن 

يمية قلأي مكان، يضع الصعوبات أمام مبدأ الإ إلىالمناطق كافة، وسهولة اصطحاب هذه الوسائل 

، 1960لسنة  6بفروعها كافة من قانون العقوبات الاردني رقم  7الذي جاء ذكره في نص المادة 

الأمر الذي يتعارض مع  محددة،والتي حددت صلاحية القانون وتطبيقه على منطقة جغرافية 

تالي لمكانيات التي من خلالها يستطيع الشخص القيام بالفعل المجرم من خارج هذه المنطقة، وباالإ

 عدم خضوعه لأحكام هذا القانون.

 لإلكترونيةافكيف يمكن للمشرع الأردني أن يتلافى صعوبة توافق مبدأ الشرعية مع تطور الجريمة 

السريع، وما هو مدى التوافق بين الأحكام العامة في قانون العقوبات الاردني وقانون الجرائم 

لى ع الإلكترونيةدخال الصفة إي ذات القانون، ب، وما هو المانع من دمج القانونين فالإلكترونية

 جراء التعديلات المناسبة. إالنصوص التقليدية بعد 

 مشكلة الدراسة ثانيا: 

، والاستخدام الخاطئ لهذه الوسائل بسوء نية، يؤدي الإلكترونيةإن التطور المتسارع للوسائل 

في  زاو تجيوأساليب القيام بها، تطوراً سريعاً قد  ،الإلكترونيةتطور أشكال الجرائم  إلىبطبيعة الحال 

 لإلكترونيةاطبقاً لصورة الجريمة  المشر عبعض الأحيان سبل الوقاية، ونصوص التجريم التي جاء بها 
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 تغير المحل واختلاف بعض إلىالأمر الذي قد يؤدي حتى  البدائية،ل وأساليبها و في مظهرها الأ

 لى.و في صورتها الأ الإلكترونيةحتى الجريمة  أوية صور أركان الجريمة سواء التقليد

فتكمن المشكلة في أن هذا التطور يفرض على الجهات المختصة التعامل مع أفعال حديثة، 

 صة. والجهات المخت المشر عوأدلة جديدة متطورة، الأمر الذي يستدعي مواكبة هذه التطورات من قبل 

مشكلة قليمية، و يمة وتناسبها مع مبدأ الصلاحية الإكما تثور مشكلة تحديد مكان القيام بالجر 

 توازي التطور في الوسائل مع مبدأ الشرعية. 

 أهداف الدراسةثالثا: 

لى تطورها وأركانها، والتعريج ع الإلكترونيةتوضيح مفهوم الجريمة  إلىإننا نهدف في هذه الدراسة 

استعراض صور هذه الجريمة وأطرافها وما  إلىالمتسارع في ظل القوانين الجامدة المحددة، وكذلك 

شكاليات التي تواجه الجهات المختصة، يجاد حلول مناسبة لبعض الإإ لةاو مح إلىذلك، وتهدف  إلى

الجرائم  ونوقان الأردني حكام العامة بين القانونين، قانون العقوباتخاصة فيما يطرأ من إبهام في الأ

 ردني. الأ الإلكترونية

 الدراسة أهمية رابعا: 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تبحث في موضوع ذي أهمية عالية، خاصة في ظل 

 الاستخدام المفرط والسيء للتكنولوجيا الحديثة من قبل المجرمين. 

افة ونظراً لسهولة ارتكابها، فهي تعرض فئات المجتمع ك الإلكترونيةذلك، فإن الجرائم  إلىإضافة 

عي دون شك أن يكون هنالك ما يكفي للوقاية منها، وما يساعد على الحد من الخطر، مما يستد إلى

 ارتكابها.
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مها، الأمر وصورها وأساليب قيا الإلكترونيةولعلها تكسب أهمية في كونها تبين مفهوم الجريمة 

 الذي يرفع الوعي لدى فئات المجتمع بشكل عام، والباحثين بشكل خاص.

الدراسة تكمن في أنها تبحث عن حلول مناسبة لبعض المشكلات  ومما لا شك فيه، أن أهمية هذه

التي تواجه النصوص القانونية المطبقة، وتواجه كذلك الجهات المختصة بملاحقة مثل هذه الجرائم، 

ل عنها بعض المشكلات التي غف إلى الأردني من خلال هذه الدراسة، أن يتنبه المشر عفقد يستطيع 

وبالإضافة  ،ب فيها، وفي وضع النصوص الكافية للحد منها والوقاية كذلككان رأيه يجانب الصوا أو

ما سبق، فإن هذه الدراسة تظهر أهميتها بشكل واضح لتسهيل البحث والاطلاع، من قبل الباحثين  إلى

 . قضاة، والأخذ بنتائجها وتوصياتهاوالعاملين في مجال القانون، ومن قبل المحامين وال

 الدراسة أسئلة خامسا: 

 لأحكام العامة في قانون العقوبات؟ ل الأردني الإلكترونيةنصوص قانون الجرائم  مةءما مدى ملا (1

لجريمة في ظل التطور السريع ل الإلكترونيةالجرائم  يشمل ويواكبكيف يمكن لمبدأ الشرعية أن  (2

 شكالها؟ أو 

يمية على قلالصلاحية الإنترنت، كيف يمكن ضبط مبدأ لإفي ظل الانتشار الكبير لشبكات ا (3

 لكة؟المم التي تشكل خطراً على الإلكترونيةالجريمة 

مكانية شمول نصوص قانون العقوبات الاردني، للجرائم المنصوص عليها في قانون إما مدى  (4

 ردني؟الأ الإلكترونيةالجرائم 

 رونيةلإلكتافعال غير المجرمة في ظل السرعة في تطور الجرائم مثل لتجريم الأما هو الحل الأ (5

 وسبل قيامها؟ 
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 حدود الدراسة سادسا: 

 لًا: الحدود الزمانية أو 

، على قانون الجرائم 2020/2021ستكون مجريات هذه الدراسة في ظل العام الدراسي 

 30، وكذلك قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت رقم 2015لعام  10الأردني رقم  الإلكترونية

م وتعديلاته، وقانون أصول 1960لعام  16م، وعلى قانون العقوبات الأردني رقم  2010لسنة 

  م.1961لسنة  9المحاكمات الجزائية الأردني رقم 

 ثانياً: الحدود المكانية 

ض الحالات استعراض بع إلىفإن الدراسة تقتصر على التشريع الأردني، إضافة  رئيسي،بشكل 

 قارنة، وكيفية تعاملها مع ذات المشاكل. والنصوص من القوانين العربية الم

 ثالثاً: الحدود الموضوعية 

 ، مفهومها وأشكالها، وصور ارتكابها، وتبحث كذلكالإلكترونيةهذه الدراسة تبحث في الجريمة 

، لإلكترونيةافي بعض المشكلات التي قد تواجه الجهات المختصة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجرائم 

 مع نصوص قانون العقوبات الأردني.  الإلكترونيةص قانون الجرائم ومدى تلاقي نصو 

 محددات الرسالة سابعا: 

ها يحد من نشر  أوالدراسة تبحث في أحد موضوعات القانون الجزائي، وليس هنالك ما يحدها 

 في فلسطين.  أو الهاشمية والأخذ بتوصياتها في المملكة الأردنية
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 الدراسات السابقة ثامنا: 

 ماجستير،"رسالة  الإلكترونية" الحماية الجنائية للمعلومات (،2010عبدالله قاسم ) حميد، -
 .مصر شمس،جامعة عين 

ضاء، هذا الف إلىأن يدخل التطور التكنولوجي والتحول  لاو حنجد أن الباحث في هذه الرسالة 

المقارنة بين  ىعمل علفعال وقيام المسؤولية عليها، و وتحليل النصوص التي تبحث في تجريم هذه الأ

مكانية توافقها مع ذات النصوص، ومن ثم اقترح بعض الحلول التشريعية إالجرائم بصورها، ومدى 

الحد من هذه الجرائم ومكافحتها، خاصة الجرائم المرتبطة بهذا المجال التقني والتطور  إلىالتي تهدف 

 المتسارع لها.

الدول  ائلأو مارات العربية هي من أن دولة الإ نتائج مهمة، وفي مستهلها ما يفيد إلىوتوصل 

( 2هذا النوع من الجرائم، وذلك من خلال سنها لتشريع اتحادي يحمل رقم ) تالتي تصدت وكافح

 يضاً بإنشاء عدد من الدوائر القضائية المختصة بهذا الشأن تحديداً.أوقيامها  (.2006لسنة )

ام مة بين الأحكءتبحث في مدى الملا ناتختلف عن هذه الدراسة، كون دراست نالا أن دراستإ

 . يردنالأ الإلكترونيةردني وقانون الجرائم العامة لقانون العقوبات الأ

الة رس ،“ الإلكترونية" المشكلات العملية والقانونية للجرائم  (،2014)دغش، عبدالله  العجمي، -
 الأردن. –سط و جامعة الشرق الأ  ماجستير،

اتبع الباحث في دراسته المنهج التحليلي الوصفي المقارن، وقد أخذ الباحث في دراسته بالبحث 

لصعيد امن  على كل   الإلكترونيةجرائية التي تثور من الجرائم حول أهم المشاكل الموضوعية والإ

ؤقت رقم المردني ، وبحث في نصوص قانون جرائم أنظمة المعلومات الأالعملي والصعيد التشريعي

، لم يكن قد 2015( لعام 27ردني رقم )الأ الإلكترونية، حيث أن قانون الجرائم 2010لسنة  (30)
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بيان طبيعة هذه المشكلات واقتراح الحلول  إلىوقد جنحت الدراسة  الدراسة،عداد إسن في حين 

 العملية والتشريعية للتصدي لها ومكافحتها. 

عدد من النتائج كان من أهمها أن قواعد الجزاء التقليدية في القانون  إلىوقد خلص الباحث 

الكويتي ليست كافية للتصدي لمثل هذه الجرائم المستحدثة والمشكلات التي تسببها، كما أن الباحث 

، كما أنه نيةالإلكترو سراع في وضع تشريع خاص يعالج الجرائم الكويتي بضرورة الإ المشر عصى أو 

يجاد الحلول المناسبة للحد من المشكلات العملية إضرورة  إلىن الأردني والكويتي يالمشر عدعا 

 .الإلكترونيةوالتشريعية الواردة بسبب الجرائم 

دني الار ) ننصوص القانوني إلىالحالية في أنها ذهبت  ناوتختلف هذه الدراسة عن دراست

انونين حالية تبحث في التوافق بين الق، وبحث المشكلات الواردة فيهما، بينما دراستنا ال(والكويتي

حكام لأا نصوص الأخير مع ، ومدى توافقالإلكترونيةالاردنيين، قانون العقوبات وقانون الجرائم 

 لقانون العقوبات.العامة 

الة ، رس"في التشريع الفلسطيني  الإلكترونية" الجرائم  (،2013)يوسف خليل يوسف  العفيفي، -
 غزة. –سلامية الجامعة الإ ماجستير،

سار الباحث في دراسته على المنهج المقارن بين القانون الأردني والقانون الفلسطيني، وأشار 

ي التشريع ف الإلكترونيةالباحث في دراسته موضوع الجرائم  لاو وتنبعض التشريعات العربية،  إلى

حدث عن وأركانها وصورها، وثم ت الإلكترونيةالفلسطيني، وقام بتسليط الضوء على مفهوم الجرائم 

ائم جرائية للجر وأضاف أيضاً الحديث حول القواعد الإ ،الإلكترونيةالقواعد الموضوعية للجرائم 

 .الإلكترونية
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ط الضوء على ما يشوب التشريع الفلسطيني من نقص في النصوص الجزائية التي لها أن ثم سل  

ورها ائم التقليدية والنصوص القانونية التقليدية، وقصبمعزل عن الجر  الإلكترونيةتتعامل مع الجرائم 

 .الإلكترونيةعن مكافحة الجرائم 

أن تكون  ىإلالحديثة وصلت  الإلكترونيةعدد من النتائج كالقول أن الجريمة  إلىوخلص الباحث 

يع أن التشر  إلىضافة إمهماً من المخاطر التي تهدد المجتمع والحياة الشخصية لكل فرد،  ءاً جز 

 بين دفتيه. الإلكترونيةلفلسطيني لم يستطع بعد أن يلملم أطراف الجريمة ا

جرائم نشاء تشريع خاص يكافح الإالفلسطيني بضرورة العمل على  المشر عواستطاع أن يوصي 

يم جراءات الجزائية حتى يتمكن من تنظدعوته لتطوير قانون الإ إلىويعالجها، إضافة  الإلكترونية

 .الإلكترونيةجراءات التي تتعلق بالتحري والتحقيق في الجرائم الإ

نتعمق في مفهوم الجريمة  أووتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة، في أننا لم نخض 

 نما اكتفينا بذكرها على سبيل الاستئناس والتمهيد للباحثين بعد ذلك،ا  وما يحيط بها، و  الإلكترونية

 الأردني. الإلكترونيةحكام قانون الجرائم أة وتناسبها مع الأحكام العام إلىوصولًا 

 الإطار النظري للدراسة تاسعا: 

ريمة ل على مفهوم الجو عرج في الفصل الأن خمسة،فصول  إلىبتقسيم هذه الدراسة  نالقد قم

من  ،القانونيطارها وا  ، تعريفها وخصائصها التي تميزها، والطبيعة القانونية لهذه الجرائم الإلكترونية

لشرعية مبدأ ال نتعرضثم في الفصل الثاني  حيث أركانها وأطرافها، وطرق ارتكاب هذه الجرائم،

بدأين مفهوم كل منهما، وفلسفته، ومدى تناسب كلا المعلى  نا، فأتيالجنائية ومبدأ الصلاحية الإقليمية

 . بها، وكذلك اتساع رقعة ارتكاالإلكترونيةمع التطور المتسارع للجرائم 
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جريمتي السرقة والتجسس المعلوماتي، فجعلناها محلًا عرجنا على  فقد الرابع،أما في الفصل 

للتطبيق، ونموذجاً لتوضيح بعض المعالم، فبحثنا في مفهوم الجريمتين وما هيتها، وصورها التقليدية 

صورتها م بالبحث في مدى استيعاب النصوص التقليدية لهذه الجرائ إلى، وصولًا الإلكترونيةو 

 .الحديثة الإلكترونية

 نا،استدر في ليها إ ناعرض أهم النتائج التي وصلنجاءت الخاتمة، ثم  الخامس،وفي الفصل 

 والتوصيات التي نوصي بها.

 منهجية الدراسة عاشرا: 

 وذلك من خلال استعراض بعض نصوص الوصفي،تبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي سن

ة في ردني، التي هي ذات صلة مباشر الأ الإلكترونيةردني ونصوص قانون الجرائم قانون العقوبات الأ

تي تفي والتوصيات ال المرجوة،النتائج  إلى، وتحليلها والبحث فيها، وذلك حتى الوصول نادراست

 وتساعد على توضيح الخطوط العريضة في التعامل مع نصوص القانونين، ومدى توافقهما. بالغرض،
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 :الفصـل الـثــاني
 القانوني بنيانهاو  الإلكترونية ةمفهـوم الجـريم
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 الفصــــل الـثــانـــي
 القانوني بنيانهاو مفهــــوم الجــريمـــة الإلكترونية 

 :لوالأ  بحثالم
 الإلكترونيةالجريمة مفهوم 

 :لوالمطلب الأ 
 الإلكترونيةالتعريف بالجريمة 

حه، حيث وهذا يحسب لصال الإلكترونيةتعريفاً واضحاً ومحدداً للجريمة ردني لم يورد الأ المشر ع

 أن وضع تعريف محدد لأي جريمة يجعلها في قالب معين لا يمكن الخروج عنه.

ام بسن على الرغم من أنه ق الإلكترونيةالفلسطيني أي تعريف للجرائم  المشر عكذلك لم يضع 

 ، وعلىالإلكترونيةوالمسمى قانون الجرائم  2018لسنة  10تشريع خاص بهذه الجرائم وهو قانون رقم 

جاء فيها أن  ذ، إفي قوانينه الإلكترونيةرد تعريفاً للجرائم أو مريكي قد الأ المشر عخلاف ذلك نجد أن 

يانات ملفات الب أوبه لأنظمة الحاسوب المحمية  المصر حالاستخدام غير  "هي  الإلكترونيةالجرائم 

خطورة تلك الجريمة بين جنحة من الدرجة  حاو وتتر الضار لأجهزة الحاسوب  أومد الاستخدام المتع أو

 (1) ."جناية من الدرجة الثالثة إلىالثانية 

 لإلكترونيةاعدة اتجاهات في وضع تعريف للجريمة  إلىما الفقه القانوني، فنجد أنه قد اتجه أ

 تي: يمكن ذكرها كالآ

                                                           

الخاص بجرائم الحاسوب، مشار له في كتاب رامي متولي القاضي، مكافحة  1986لسنة  1213راجع القانون الامريكي  (1)
 23، ص2011الجرائم الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 أوتغيير  وأهي نشاط غير مشروع يتم توجيهه لنسخ  الإلكترونيةن الجريمة إل قال و الاتجاه الأ

 . (1) التي تحول عن طريقه أوالمعلومات المخزنة داخل الحاسب  إلىالوصول  أوحذف 

 إلىه ، حيث ذهب بعض الفقالإلكترونيةوهنا نجد أن هذا التعريف وضع الحاسب محلًا للجريمة 

رامجه لي وبالمعلوماتية، وهي المعدات المكونة للحاسب الآ الأموالن الجريمة هذه تعد اعتداءً على أ

 . (2) كذل إلىوما 

مشروع شكال السلوك غير الأ نها كل  أعلى  الإلكترونيةما الاتجاه الثاني فنجده يعرف الجريمة أ

ي يتم بها الوسيلة الت إلىلي. ونلاحظ هنا أن هذا التعريف استند الذي يرتكب باستخدام الحاسب الآ

 لكترونية.إمام جريمة أحتى نكون  الإلكترونيةارتكاب الجريمة 

ني الذي هي الاعتداء القانو  الإلكترونيةالقول بأن الجريمة  إلىاما الاتجاه الثالث فنجده قد ذهب 

 .(3) حتحقيق رب إلى، ويهدف الإلكترونيةمن الممكن أن يتم ارتكابه عن طريق الوسائل 

الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة حين  ناو التعومن هنا نستنبط ما جاءت به منظمة 

 أوية الماد الأموالامتناع من شأنه الاعتداء على  أوعلى أنها كل فعل  الإلكترونيةعرفت الجريمة 

 . (4) الإلكترونيةغير مباشرة عن تدخل التقنية  أوالمعنوية يكون ناتجاً بطريقة مباشرة 

                                                           

( جرائم الإنترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها، دار 2006، منير محمد، والجنيهي، ممدوح محمد، )راجع، الجنيهي (1)
 .14الفكر الجامعي، الاسكندرية، الطبعة الأولى، ص

 .5(. جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1992) قشقوش، هدى حامد(2) 
الجرائم الإلكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، -(. جرائم المعلوماتية والإنترنت 2011) عبدالله عبد الكريم عبدالله،(3) 

 .15الطبعة الأولى، ص
 17(، جرائم الحاسب الإلكتروني وأبعادها الدولية، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، ص2005عبابنة، محمد احمد )(4)
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ن يكون هنالك تحقيق ربح للفاعل، ونرى أن أكان قد اشترط  الثالثويجد الباحث أن التعريف 

 فاعل.ساسياً للأن يكون هدفاً أ أون يتحقق دائماً أهذا الهدف أي تحقيق الربح، ليس بالضرورة 

 ،المعنوية الأموالجانب  إلىالمادية  الأموالبينما في تعريف المنظمة، نجد أنها قد وضعت 

 ايتها.وضع تشريع خاص لحم إلىوالتي نظن أنها محمية بالعادة في قوانين العقوبات ولا يوجد حاجة 

، لإلكترونيةايتفق على تعريف محدد للجريمة  أوأن الفقه الحديث لم يستقر  يجد الباحثوبالتالي 

طلاقها على هذه إسماء تم أن هنالك عدة أآخر، حتى  إلىوذلك أن هذه الجريمة تتطور من حين 

 . (1) وجريمة الحاسوب العنكبوتية، وجريمة الشبكة الإلكترونيةالنوعية من الجرائم مثل الجريمة 

 :المطلب الثاني
 الإلكترونيةالطبيعة القانونية للجرائم 

ن المعلومات والبيانات هي مال، وهذا المال قابل للحيازة المشروعة وقابل للنقل، أمما لا شك فيه 

هذا  لىإن يكون محلًا للحقوق المالية، ونجد أن الفقه الحديث اتجه أوبالتالي ليس هنالك ما يمنع 

يازة لها قيمة اقتصادية كونها قابلة للح الإلكترونيةالاتجاه، حيث رأى جانب من الفقه أن المعلومات 

وضع حماية ب المشر عن يقوم أيقبل النقل والحيازة، وبالتالي لا بد و  اً معنوي اً المشروعة وتملك مظهر 

  .الإلكترونيةقانونية للمعلومات 

أكد على أن  54ردني في نص المادة ردني، وتحديداً في القانون المدني الأالأ المشر عونجد أن 

ما يمكن حيازته والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً، يصلح أن يكون محلًا للحقوق المالية، حيث جاء في 

                                                           

(، جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية، دار الثقافة، عمان، 2010الزعبي، جلال محمد، والمناعسة، اسامة أحمد )(1) 
 63-62ص
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ج معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً، ولا يخر  أونص المادة المذكورة " كل شيء يمكن حيازته مادياً 

 (1)"ن يكون محلًا للحقوق الماليةأ، يصح بحكم القانون أوعن التعامل بطبيعته 

الحديث  ، يكون محورالإلكترونيةبالتالي، نجد أنه عند الحديث عن الطبيعة القانونية للجرائم 

ن كانت هذه البيانات والمعلومات تملك قيمة في حد ذاتها، ا  البيانات، و  أوالوضع القانوني للمعلومات 

 ن يتم الاعتداء عليها؟ أمستحدثة من القيم يمكن  نها تستمد قيمتها من كونها مجموعةأأم 

بل شياء المادية وحدها ما يقل أن الأو كان الفقه على رأيين في هذه المسألة، فيرى الفريق الأ

موساً، ن يكون مادياً ملأالقواعد العامة، وأن الشيء موضوع الاعتداء يجب  إلىوهذا بالاستناد  ،الحيازة

حيازته وبالتالي الاعتداء عليه، وبما أن المعلومات والبيانات ذات طبيعة  أووذلك حتى يمكن انتقاله 

التالي حوال الملكية الفكرية، وبأمعنوية، ولا يمكن اعتبارها من قبيل القيم القابلة للحيازة، عدا عن 

 تستبعد هذه المعلومات والبيانات من مجال الاعتداء.

ومات والبيانات هي مجموعة مستحدثة من القيم، وهي ما الاتجاه الثاني من الفقه فيرى أن المعلأ

ستحواذ مستقلة عن دعامتها المادية، ذلك لأن المعلومات ترتبط بصاحبها بعلاقة تبني كما قابلة للا

ن علاقة المؤلف بالبيانات أ( حيث جاء في مؤلفهما Vivant & Catalaستاذين )جاء في رأي الأ

ن هذه أي أ تي تتمثل في علاقة المالك بالشيء الذي يملكه،شبه ما تكون بالعلاقة القانونية الأ

اس كينونته سأساس قيمته الاقتصادية وليس على أاستغلاله على  أوالمعلومات هي مال يمكن تملكه 

 . (2) "لالمادية، وبالتالي فهو يستحق الحماية القانونية والتعامل معه معاملة الما

                                                           

 .54/ المادة  1976انظر القانون المدني الاردني لسنة (1) 
لحديث، ربي الإنترنت، المكتب العجرائم الكمبيوتر وا –(، موسوعة جرائم المعلوماتية 2007نقلاً عن: سلامة، محمد عبدالله ) (2)

 .44-43الاسكندرية، ص
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يوعاً وهي كثر شالأ الإلكترونيةوحتى نكون على قدر واف من الشمولية، نستعرض صور الجرائم 

 تختلف فيما بينها ونوضح ذلك في كل صورة: 

 شخاصالواقعة على الأ الإلكترونيةلًا: الجرائم أو 

، لكترونيةالإشخاص المعروفة، بواسطة الوسائل ليس هنالك ما يمنع قيام الجرائم الواقعة على الأ

فشاء إنه ونظراً للوسيلة المتبعة فقد ينحصر عدد هذه الجرائم في جريمة الذم والقدح وجريمة ألا إ

 الجرائم التي تهدد الحياة الخاصة عبر الانترنت. إلىضافة إسرار الأ

 الأموالالواقعة على  الإلكترونيةثانياً: الجرائم 

جريمة ن تكون الألى هي و ا تقوم بإحدى صورتين، الأفإنه الأموالعلى  الإلكترونيةما الجرائم أ

واقعة على الحاسب الآلي بحد ذاته، بينما في الصورة الثانية فتكون الجريمة قد حدثت باستخدام 

جريمة  وأالحاسب الآلي، وينطوي على الصورة الثانية القيام بجريمة التزوير في محررات رسمية 

ه وغير ب المصر حلي بقصد الدخول غير تخدام الحاسب الآيضاً أن يتم اسأتزييف العملة، كذلك 

مج لى فينطبق عليها جريمة تقليد برنامج ما من براو ما الصورة الأأالبيانات والمعلومات،  إلىالمشروع 

 .(1)حتى القيام بالعبث بالمعلومات والبيانات الموجودة عليه بقصد تدميرها أولي الحاسب الآ

 امة:داب العمن الدولة والجرائم المخلة بالثقة العامة والآأالواقعة على  الإلكترونيةثالثاً: الجرائم 

، لإلكترونيةاسهل الجرائم التي تتم بواسطة الوسائل أمن الدولة من أقد تكون الجرائم الواقعة على 

ويستوي  كية،المح أوطبيعة تتيح القيام بها عن طريق الوسائل المقروءة  من وذلك نظراً لما تتميز به

                                                           

 .50(، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، ص2012المومني، نهلا عبد القادر )(1) 
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الخارجي، وخير مثال يذكر على ذلك  أومن الدولة الداخلي أن تكون جرائم واقعة على أفي ذلك 

 .(1) ةمر صفو الأـ، والجرائم التي تعك  نثارة الفتإجريمة التجسس، وجريمة 

 خلال بالثقة العامة، فنجدها أيضاً تتسم بذات السهولة التيالإ إلىوبخصوص الجرائم التي تؤدي 

 ختام.تقليد الأ أو، كجريمة التزوير الإلكترونيةقيامها بالوسائل  إلىتؤدي 

 :المطلب الثالث
 الإلكترونيةخصائص الجرائم 

بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية،  الإلكترونيةتنفرد الجريمة 

حتى تقوم تحتاج وجود حاسب آلي، عدا عن كونها لا تحدد بحدود  الإلكترونيةفلا شك أن الجريمة 

 أوثباتها إكما أنها تتفوق على الجريمة التقليدية في صعوبة  نترنت،الإمعينة لاتساع استخدام شبكة 

خرى نتحدث فيها عن خصائص هذه الجريمة بشكل دقيق أين و امام عنأهذا يضعنا اكتشافها، كل 

 كما سيأتي:

 ها حدودلا تحد   الإلكترونيةالجريمة  لًا:أو 

ن يد الجميع بغض النظر ع إلىنترنت، وسهولة وصولها في ظل الانتشار الموسع لشبكة الإ

لي جهزة الحاسب الآأي مكان حول العالم، نتج ارتباط بين أي صفة كانت وفي أ أوالجنس  أوالعمر 

م حدود، فبات من السهل والسهل جداً على المجر  أون يحدها مكان أنترنت دون التي ترتبط بشبكة الإ

اد تنظيم قانوني إيج إلىن يكون في بلد غير البلد التي يوجد فيها المجني عليه، وهنا تتجلى الحاجة أ

 .(2) الحد من هذا النوع من الجرائم ومع فاعليها أوع مكافحة دولي داخلي يتناسب م

                                                           

 .148(، المسؤولية الإلكترونية، دار المعارف، الاسكندرية، الطبعة الثانية، ص2010) منصور، محمد حسين (1)
 .5(، الإجراءات الجنائية الخاصة في الجرائم المعلوماتية، بحث لشبكة قانونيي الأردن، ص2010) القطاونة، مصعب (2)
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 ثباتها واكتشافهاإيصعب  الإلكترونيةالجريمة  ثانياً:

القتل  لا تترك أثراً مادياً ملموساً، فجريمة الإلكترونيةعلى خلاف الجريمة التقليدية فإن الجريمة 

جريمة  ونيةالإلكتر تلاف في شيء تم الاعتداء عليه، بينما الجريمة إ أوالتقليدية قد تترك بقع دم 

 .ثباتهاا  حد ما، فتجدها لا تترك أثراً ملموساً، وبالتالي يصعب اكتشافها و  إلىنظيفة 

 –ى لو كما ذكرنا في الخاصية الأ –كون الجاني بعيداً نوعاً ما عن المجني عليه  إلىضافة إ

مة، عدا عن ثبات هذه الجريإلكترونية حديثة يرفع من درجة صعوبة إوقيام الجاني باستخدام تقنيات 

يزال  ثار المترتبة عليها، ثم ولأن هذا النوع من الجرائم لاالسرعة العالية التي تتم فيها وسهولة محو الآ

ن تجد ضابط التحقيق الذي يملك الخبرة الكافية للتعامل مع هذه أحديث العهد والنشأة فمن النادر 

 .(1) دلتها، بذات المهارة التي يتعامل فيها مع الجرائم التقليديةأم والتحفظ على الجرائ

 لكتروني ومعرفة باستخدامهإوجود جهاز  الإلكترونيةتتطلب الجريمة  ثالثاً:

لممكن فمن ا ،الإلكترونيةضح لقيام الجريمة و لكتروني هو الوسيلة الأنظراً لكون الجهاز الإ

هذا الجهاز  ن بياناتأ، كما الإلكترونيةاعتبارها كأحد خصائص هذه الجريمة التي تميزها عن الجرائم 

نه لو كان محل الجريمة ذات الجهاز أ، وهنا يثور التساؤل، حيث ةهي التي تكون محل الجريمة عاد

اء وجود هنا نجد أن انتفلكتروني لكانت نصوص قانون العقوبات التقليدية تفي بالغرض، ومن الإ

تحت  ن بعض الجرائم التي تنطويأ إلى، إضافة الإلكترونيةلكتروني ينفي وجود الجريمة الجهاز الإ

ترنت للقيام لي والانجهزة الحاسب الآأدراية عالية وخبرة لدى الجاني ب إلىتحتاج  الإلكترونيةالجرائم 

 .(2) نترنتلا بواسطة الإإبمثل هذه الجريمة، وكما ذكرنا أن معظم هذه الجرائم لا تقوم 

                                                           

 .106/107المناعسة، أسامة أحمد، وآخرون، مرجع سابق، ص (1)
 .53 – 52القاضي، رامي متولي، مرجع سابق ص(2) 
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برة يميزها عن سواها من الجرائم أنها تحتاج لتقنية وخ الإلكترونيةوعلى ذلك نستنتج أن الجريمة 

مجال ين الخبرة في هذا الن العلاقة بأنترنت، ولا شك لكتروني وشبكة الإفي استخدام الحاسب الإ

تأخذ شكل العلاقة الطردية، أي أنه عندما تزداد الخبرة لدى الفرد، يزيد  الإلكترونيةوبين الجريمة 

 عة.و ن يقوم باستخدام خبرته بطريقة غير مشر أاحتمالية 

 مستحدثة وسائل الإلكترونيةالجريمة وسائل قيام رابعاً: 

ن يحول أخيرة، استطاع حدث خلال الحقبة الزمنية القليلة الأإن التطور التكنولوجي الهائل الذي 

الجرائم  ن بينم هي الجريمة الأبرز الإلكترونيةفليس غريباً أن تكون الجريمة  ،قرية صغيرة إلىالعالم 

هي  رونيةالإلكتن الجريمة أالتي تشكل خطراً لا يستهان به في ظل هذه العولمة، ومن هنا فلا شك 

 يةالإلكترونظهور الجريمة  إلىجريمة مستحدثة، ولا شك أيضاً أن هذا التطور الهائل الذي أدى 

تهديد  لىإبل أنه خلق ضعفاً في تطبيق قوانينها، مما أدى  جهزة الدول الرقابية،أات يمكانإز و اتج

 . (1) منها وأمن مواطنيها بطبيعة الحالأ

 جريمة عقول الإلكترونيةخامساً: الجريمة 

في وضعها الطبيعي أي مجهود بدني، على خلاف الجرائم التقليدية  الإلكترونيةلا تحتاج الجريمة 

ن يكون ألا إلا تحتاج  الإلكترونية، فنجد أن الجريمة نواعها والتي تتطلب مجهوداً بدنياً أباختلاف 

حد  إلىة واستخدامها، وبالتالي فهي جرائم مغري الإلكترونيةجهزة الجاني على دراية كافية بالتقنية والأ

في  اً ن يكون الجاني موجودأنها لا تحتاج أدلة فيها، حيث ما كونها سريعة التنفيذ وسهلة محو الأ

نما قد تكون الجريمة كاملة قد تتم بمجرد ا  سلفنا، و أفي موقع المجني عليه كما  أومسرح الجريمة 

                                                           

 . 86ار الفكر الجامعي، الاسكندرية، الطبعة الأولى، ص(، الجرائم المعلوماتية، د2009) ابراهيم، خالد ممدوح(1) 
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مفتاحية ما، عدا عن المكاسب الضخمة التي قد تتحقق  دخال جملةإ أوالضغط على مفتاح ما 

 . (1) يللجان

قد  رونيةالإلكتنظمة أن الموظفين العاملين في المؤسسات التي تعتمد الأ إلىشارة ومن المهم الإ

، كما ريكون يتولد لديهم رغبة القيام بمثل هذه الجريمة نظراً لسهولتها ولمكسبها العالي في وقت قصي

، لإلكترونيةاكبر على الوسائل عمر المراهقة ونظراً لكونهم الفئة التي تقضي الوقت الأ ن الذين فيأ

رتكاباً لمثل هذه كثر اكثر خبرة في مجتمعاتنا وبالتالي قد تكون هذه الفئة هي الفئة الأفهم الفئة الأ

 .الإلكترونيةي الجرائم أالجرائم 

 الإلكترونيةمة سادساً: تعدد صور الوصف القانوني للمحل في الجري

 ن تكون صورة محل الجريمة فيأن كلًا من الصورة المعنوية والمادية من الممكن أأسلفنا سابقاً 

ن تكون موجودة في هذا أالمعلومات محل الجريمة من الممكن  أو، فالبيانات الإلكترونيةالجريمة 

 أوالبيانات  ، بينما إن كانت هذهرالتعبي لكتروني وبالتالي تكون بالصورة المعنوية إن صح  النظام الإ

ن كانت بهذا إالمعلومات مخزنة على دعامة  لكترونية فهنا تتحول الصورة لتصبح صورة مادية، وا 

ن تخضع له، وتكمن المشكلة هنا في حال اعتبرنا أكثر من نص قانوني من الممكن أالشكل فإن لها 

نتاجاً  وأت المخزن على النظام مؤلفاً امن البيان ئاً كثر من وصف قانوني للمحل، كأن نعتبر شيأ

 . (2) علمياً 

  

                                                           

(، جرائم الحاسب الالي والإنترنت، دار 2001وشة، صايل فاضل، )االهو –المناعسة، اسامة احمد  –الزعبي، جلال محمد (1) 
 .73لنشر، عمان، الطبعة الأولى، صوائل ل
 .88-87ابراهيم، خالد ممدوح، مرجع سابق ص(2) 



21 

 

 :نيالثا مبحثال
  الإلكترونيةالقانوني للجرائم  لبنيانا

ن ركان ثلاثة وهي الركأاعتماداً على المبادئ العامة للعلوم الجنائية، فإن الجريمة تقوم على 

ابها مور في نصلأن نضع اأالشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي، وحتى نستطيع  أوالقانوني 

 لإلكترونيةاركان الجريمة أطار القانوني لهذه الجرائم سنبحث في هذا الفصل الإ إلىالصحيح ونصل 

 .الإلكترونيةن تتم بها الجريمة أالطرق التي من الممكن  إلىضافة إ ،ومحلها

 :لوالمطلب الأ 
  الإلكترونيةالجريمة  أركان

لقانوني وهي الركن ا ،ركان الجريمة الثلاثة حتى تقومأن تتوافر أالجزائي  المشر عكان اشتراط 

والركن المادي والركن المعنوي، هذا ما جاء حول الجريمة التقليدية وهو ما ينطبق أيضاً على الجرائم 

ي ركن أركان كافة، وفي حال سقوط فر هذه الألا بد من توا الإلكترونية، فلقيام الجريمة الإلكترونية

لقانوني هو ا أومنها يصبح هنالك خلل ولا تكتمل الجريمة حسب القانون، والمقصود بالركن الشرعي 

تجريم، ال إلىباحة ن ينقل الفعل من الإأجود نص قانوني يجرم هذا الفعل ويحدد جزاء الجاني، أي و 

يأتيه الجاني لإحداث النتيجة، بوجود القصد الجرمي وهو الذي ما الركن المادي فهو السلوك الذي أ

 .(1) ةيعرف بالركن المعنوي للجريم

 

 

                                                           

لقاهرة، (، الوسيط في قانون العقوبات، الجزء الأول، القسم العام، دار النهضة العربية، ا1981سرور، أحمد فتحي ) (1)
 . 256ص
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 :المطلب الثاني
 الإلكترونيةالركن المادي في الجريمة 

ي هم المشكلات التي تثار فأ، هو أحد الإلكترونيةلعل السلوك في الركن المادي في الجريمة 

، عدا عن كون السلوك هو القاسم المشترك في جميع الجرائم، وهو أهم العناصر الإلكترونيةالجرائم 

النشاط نتيجة تحدث  أوالثلاث من عناصر الركن المادي، ثم لا بد أن يترتب على هذا السلوك 

 لىإبسببه، ويمكن القول أن هذه النتيجة هي الأثر الذي يتركه النشاط على محل الجريمة، إضافة 

 أولوك ثر الذي حدث هو فعلياً بسبب السالأ أوالسببية، والتي تعني أن تكون النتيجة وجود العلاقة 

 النشاط الذي أتاه الجاني.

سواء  ،النشاط أوردني اكتفى لقيام الجريمة أن يتم السلوك الأ المشر عبينما يجد الباحث أن 

تطلب التي تكون النتيجة ت جرامية التي كان يقصدها الجاني أم لا، عدا الحالاتأتحققت النتيجة الإ

 16ردني رقممن قانون العقوبات الأ 65تحقيق نتيجة ما حتى تقوم، وقد ورد هذا في نص المادة 

ذا إلا إليها ارتكاب فعل إذا كان القصد أن يؤدي إوالتي نصت على " لا عبرة للنتيجة  1960لسنة 

ي يتكون ذمن عناصر الجرم ال تلك النتيجة تؤلف عنصراً  إلىن نية الوصول أورد نص صريح على 

 .(1) بعضه من ذلك الفعل" أوكله 

الوسائل  وافرن تتأجرامي لا بد و ، نجد أنه وحتى يتحقق السلوك الإالإلكترونيةوفي ظلال الجرائم 

تي قد ن صح التعبير، والإة الرقمية ئهذه الجريمة، أي لا بد من وجود البي إلىالتقنية التي تؤدي 

تي شبكات الانترنت في بعض الجرائم ال أوالهواتف الذكية،  أولي الحاسب الآ تكون على شكل جهاز

 ،لسلوكا أون يكتمل النشاط الجرمي أتتطلب وجود شبكة انترنت، ودون ذلك فليس من المتصور 

                                                           

 .65، المادة 1960لسنة  16انظر، قانون العقوبات الاردني رقم(1) 
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جهزة لأن هذه األكترونية، خاصة أنه كما ذكرنا سابقاً إمام جريمة أن نكون أوبالتالي من الاستحالة 

 .الإلكترونيةم ركائز قيام الجريمة هأحد أهي 

كمن في أن هذا الركن في الجرائم ت الإلكترونيةن صعوبة الركن المادي في الجريمة أولا شك 

ي تتم بواسطة الت الإلكترونيةالتقليدية يمكن رؤيته وتحديده وحتى التأكد منه، بينما في الجريمة 

 .(1) يمكن رؤيتها رؤى العين نهأمعلومات متدفقة فيها، ليس من المنطق القول 

يه لكترونية، في حال تم توجإمعدات  أوأن الدفع بعدم امتلاك قدرات تقنية  إلىننوه  هنا،ومن 

، يكون من الدفوع الموضوعية الجوهرية، وبالتالي تكون المحكمة الإلكترونيةتهمة لإحدى الجرائم 

ن لم تفعل، كان حكمها معيباً يشوبه عيب في التسبيب بما يسمح بقبول  ملزمة بالرد عليه تفصيلًا، وا 

لمادية في شكالها اأعبر الانترنت، من حيث اتحاد  ةالموحد الإلكترونيةنقضه، ثم إن طبيعة الجرائم 

 .(2) ن اتصفت هذه الجرائم بالطابع التقنيأ إلىأدت  ،الإلكترونيةلة الآ دامضرورة استخ

 :المطلب الثالث
 الإلكترونيةالركن المعنوي في الجريمة 

ن يكون شق الجريمة أي نصفها، لما له من أهمية أ إلىيكاد الركن المعنوي في الجريمة يصل 

بالغة في عناصر قيام الجريمة وفي إدانة الفاعل، حيث يمكن القول أن الركن المعنوي هو النية التي 

من قانون العقوبات  63عند الجاني للقيام بهذا السلوك لتحقيق نتيجة ما، وقد ورد في نص المادة 

 .(3) ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون"رادة إردني أن النية هي " هي الأ

                                                           

 .148، مصر، ص(، جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار الكتب القانونية2004حجازي، عبد الفتاح بيومي )(1) 
 .100ابراهيم، خالد ممدوح، مرجع سابق، ص (2) 
 .المرجع السابق نفسه(3) 
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فنجد أن الركن المعنوي للجريمة هو بمثابة الحالة النفسية للجاني والتي تترجم بواسطة الفعل 

كونه في ظل هذا الركن تحديداً تتولد مقومات قيام المسؤولية  إلىالمادي الذي يقوم به الجاني، إضافة 

آثمة، وبالتالي يمكن من هنا إيجاد تعريف أكثر شمولية للركن  رادةا  الجنائية من قصد جرمي وعلم و 

" العلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني مرتكبها، وهذه العلاقة  المعنوي فنقول أنه

 . (1) ليها لوم القانون وعقابه"إذناب في معنى استحقاق العقاب، ومن ثم يوجه هي محل الإ

ورة هي جرائم مرتكبة بص الإلكترونية، فلا شك أن معظم الجرائم الإلكترونيةأما في الجرائم 

لمعنوي كثر تصوراً، وهو ما يتمم الركن ان القصد الجنائي هو الركن الأأقصدية، وبالتالي يمكن القول 

ي عنصر ذو تأثير ف –القصد الجرمي  –بشكل خاص وبالتالي الجريمة بشكل عام، وهو دون شك 

ن الجرائم التي تكون عن قصد تختلف في العقاب عن تلك التي تكون دون أب، خاصة تحديد العقا

التي تؤثر  مورأحد أهم الأ الإلكترونيةتوافر القصد، بمعنى آخر، إن وجود الركن المعنوي في الجرائم 

يث أنه ح في تحديد السلوك المرتكب وبالتالي تكييف الواقعة وتحديد النصوص التي يجب تطبيقها،

مام جريمة واحدة فقط وهي الدخول غير المشروع، ولعل المثال ألا إون الركن المعنوي لا نكون بد

ز و االنظام وبين جريمة تج إلىضح في ذلك هو التمييز بين جريمة الدخول غير المشروع و الأ

 الصلاحيات في الدخول، وهذا يعد تمييزاً دقيقاً.

القصد الجرمي لدى الفاعل، فلا بد وأن يكون قد توفر في  أووحتى نكون أمام ركن معنوي قائم، 

 :(2) الجاني أحد هذه الحالات الثلاث

                                                           

 .90(، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، ص1971حسني، محمود نجيب )(1) 
 .238عمان، الطبعة الأولى، ص –ائل القسم العام، دار و  –(، الوسيط في قانون العقوبات 2012الجبور، محمد )(2) 



25 

 

خطراً، يتفوق في الجسامة  أو: إذا نتج عن السلوك الذي قام به الجاني ضرراً، لىو الحالة الأ 

 ة.حليه الجاني من فعله، وهي حالة جواز القصد التي نص عليها القانون صراإعلى ما كان يرمي 

يجابي أراد أن ينتج عن سلوكه سواء الإ أوإذا كان قد ورد في توقعات الجاني،  الحالة الثانية:

 السلبي، هذه النتيجة، والمتمثلة في الضرر، ذاته الذي يعلق القانون الجريمة عليه.  أو

لك ذ: أن يفترض القانون افتراضاً ورود القصد الجرمي لدى الفاعل، ويستند في الحالة الثالثة

أنه وكون النتيجة قد جاءت بهذه الجسامة والخطر قد تحقق بسبب الفعل الذي أتاه الجاني فإنه  إلى

 وألى بتحمل ما نتج عن فعله، سواء أكانت النتيجة المتحققة من الفعل ضمن توقعات الفاعل و الأ

 خارجة عن توقعاته.

الركن المعنوي، يكاد أن يكون شطر الجريمة، نصفها الذي يتممها،  ومن هنا، يمكن القول أن

لقيام  ليها القانونإولا يتصور قيام الجريمة دون ركنها المعنوي، وهو من أهم الأسس التي يستند 

 الجريمة، فإذا لم تتوافر الإرادة الآثمة عند الفاعل وقت القيام بالفعل، ينتفي الركن المعنوي للجريمة.

لمتحدة ن الولايات اتحق الذكر، الخلاف الذي ظهر واضحاً بين السياسة القضائية لكل مومما يس

به،  ضرورة الأخذ أوفرنسا، خاصة في ظل الأخذ بالقصد العام وضرورة القصد الخاص الأمريكية و 

 مريكي يكتفي بالقصد العام في جريمة التهديد الإلكتروني على سبيل المثال، ولمفنجد أن القضاء الأ

يمانع الأخذ بالقصد الخاص في الجرائم ذاتها، أما القضاء الفرنسي فنجده يفترض سوء النية، بل 

تعلقة ، وعلى سبيل المثال في ذلك، الجرائم المالإلكترونيةويشترط توافر القصد الخاص في الجرائم 

 . (1) بالسرية في الاتصالات، نجده اشترط فيها الإعتداء على الحياة الشخصية

                                                           

 .37(. جرائم الحاسوب والإنترنت، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، ص 2009الحسيناوي، علي جبار)(1) 
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 لى جرائم قصدية، أي أنو هي بالدرجة الأ الإلكترونيةتقدم، يمكن القول أن معظم الجرائم  ومما

طبيعة هذه الجريمة وشكلها، حيث أنها تتطلب علماً واسعاً،  إلىارتكابها قصدي، وهذا يعود كما قلنا 

حاطة بالأدوات  ى أن البعض حت، والبيئة المحيطة بها وبالجريمة بحد ذاتها وبنتائجها، الإلكترونيةوا 

القول أن مثل هذه الجرائم لا يتصور ارتكابها في غالب الأحيان إلا من خبير في المجال  إلىذهب 

مختص به، إلا أن ذلك لا ينفي أنه وفي بعض الأحيان قد يحدث لبس لدى الفاعل،  أوالإلكتروني 

في معه القصد الجرمي لدى الفاعل، أي أن الفاعل في بعض الحالات تفيكون الخطأ حاضراً، مما ين

 وأنظام إلكتروني محظور،  إلىقد لا يكون لديه قصد جرمي للقيام بالجريمة، كأن يدخل الشخص 

لا يسمح للبقاء فيه، وهو يظن أن الدخول مشروع، ففي مثل هذه الحالة لا يتوافر القصد الجرمي لدى 

 ن يريد هذه النتيجة التي حدثت بسبب فعله.هذا الشخص لأنه لم يك

مكانية تصوره، إذ أن الخطأ يعد أحد صور الركن المعنوي،  الخطأوهذا يدفعنا للحديث حول  وا 

ن صح التعبي لأردني ا المشر ع، فالخطأ هو الركن المعنوي في الجرائم غير المقصودة، وقد جاء روا 

تعد " ن العقوبات الأردني، حيث جاء فيها: من قانو  64على ذكر الخطأ وصوره في نص المادة 

قع ذا كان قد تو إزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل و ان تجا  الجريمة مقصودة و 

عدم  وأحتراز قلة الإ أوهمال ذا نجم الفعل الضار عن الإإحصولها فقبل بالمخاطرة، ويكون الخطأ 

 .(1) "مراعاة القوانين والأنظمة

ة ورود لا أن ذلك لا ينفي إمكانيإب معظمها قصداً، تكير  الإلكترونيةفعلى الرغم من كون الجرائم 

سبيل  ، حيث علىالإلكترونيةالخطأ، وهذا من الممكن أن نستنبطه من نصوص العقاب في الجرائم 

                                                           

 .1960لسنة  16قوبات الأردني رقم من قانون الع 64انظر، المادة (1) 
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 لالمثال ورد فيها فعل الدخول غير المشروع، فهذا الدخول قد يكون من شخص يجهل حظر الدخو 

 ما دخل بسبب عدم علمه الكافي. إلى

على سبيل المثال يشكل جرماً حتى إلا أن ورود هذا الخطأ لا يمنع العقاب، إذ أن مجرد الدخول 

لإيجاد الحل الأنسب لعلاج مثل هذه  المشر عولو كان عن طريق الخطأ، وهو ما يستدعي تدخل 

 الحالات التي تكون عن طريق الخطأ، خاصة إن كان الفاعل حسن النية، واستطاع إثبات ذلك. 
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 :الثالمبحث الث
  الإلكترونيةأطراف ومحل الجريمة 

، هما أطراف الجريمة ومحل الجريمة، لما فيهما من طلبينم إلى بحثج في هذا المسنعر  

 عالية، نظراً لشكل هذه الجرائم الخاص.خصوصية 

 :لوالمطلب الأ 
 الإلكترونيةأطراف الجريمة 

كما هو الحال في الجرائم التقليدية المعروفة، لا بد من وجود طرفين في الجريمة، وهما الجاني 

 منهما على حدة.  الفاعل ومن يقع عليه الفعل، ونستعرض كلاً  أووالمجني عليه، 

 الإلكترونيةلًا: الفاعل في الجريمة أو 

عدا عن الشروط التي ذكرناها سابقاً والتي يجب توافرها في شخص الفاعل، المتمثلة في علمه 

رادته بسلوكه وما ينتج عنه من  ، لإلكترونيةاسلوكه المنحرف في استخدام الوسيلة  إلىائج، إضافة نتوا 

متع هذا الشخص بعلم كاف بما في خلجات العلوم كل ما سبق، فلا بد وأن يت إلىوبالإضافة  هفإن

ها، وأن يكون على دراية وخبرة بعالم الحاسوب والانترنت، حتى أن البعض أطلق ز ودهالي الإلكترونية

 .(1) المجرم الإلكتروني" " أوعليه مصطلح " المجرم المعلوماتي " 

                                                           

 .517العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، ص(. ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون 1994) الشوا، محمد سامي(1) 
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اً لا يمكن أن يكون إلا شخص الإلكترونيةأن الفاعل في الجريمة  رأى بعض الباحثون ومن هنا

لا على الشخص إطبيعياً، يملك الأهلية والقدرة لتحمل العقوبة المترتبة على فعله، وهو ما لا يتصور 

  .(1) الطبيعي دون الشخص المعنوي

خالفهم الرأي، فيرى أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون مرتكب الجريمة شخصاً معنوياً، ي الباحث إلا أن

الجرائم التقليدية التي تقبل قيامها بوساطة شخص طبيعي وكذلك شخص معنوي،  وهذا على غرار

يعتبر  -2) ...  ( من قانون العقوبات الأردني في فقرتها الثانية قد نصت على74ونجد أن المادة )

الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولًا جزائياً عن أعمال 

يسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال رئ

باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً ... (، وعليه، فليس غريباً ولا مستبعداً أن تقوم 

 . الجريمة الإلكترونية ويكون الفاعل فيها شخصاً معنوياً، خاصة أنه ليس هناك ما يمنع ذلك

تي فيه من الصفات التي تميزه عن غيره، ذاتها ال الإلكترونيةأن الفاعل في الجريمة  إلىإضافة 

كنا قد ذكرناها في الفصل السابق من الدراسة، ونأتي عليها على جناح الذكر والسرعة، إذ يتميز 

الفاعل في هذه الجريمة أنه يملك سلطة التحكم بالنظام الإلكتروني المستخدم، ويملك المهارة التي 

 الذكاء والإلمام. إلىة تفي بغرضه للقيام بالجريمة، إضاف

 الإلكترونيةثانياً: المجني عليه في الجريمة 

في معظم الأحيان هو شخص طبيعي، وقد لا يتصور  الإلكترونيةقلنا أن الفاعل في الجريمة 

أن يكون غير ذلك، أما فيما يخص المجني عليه فهو أيضاً في معظم الأحيان يكون شخصاً معنوياً، 

                                                           

جرائم الكمبيوتر والإنترنت، المكتب العربي الحديث، -(. موسوعة جرائم المعلوماتية2007سلامة، محمد عبدالله )(1) 
 .63الإسكندرية، ص
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كة ما تعتمد شر  أومؤسسة  أويكون على سبيل المثال المجني عليه مصرفاً  أي أنه غير طبيعي، فقد

دارة شؤونها بوساطة الحاسوبالإلكترونيةعلى النظم   . (1) ، وتتابع مهامها وا 

شخاص وقد يكون من الصعب في شيء القول بإمكانية أن يكون المجني عليه ضمن الأ

الطبيعيين، إلا أن ذلك ليس مستحيلًا، حيث ليس هنالك ما يمنع أن يقع الشخص الطبيعي تحت 

وطأة جريمة إلكترونية بشكل من أشكالها الكثيرة، وتزداد فرصة ذلك فيما لو كان هذا الشخص، ممن 

ديهي أن بأسرار عملهم، كذلك من ال أويستخدمون الحاسوب، والجانب الإلكتروني في حفظ بياناتهم 

نما قد يكون  يكون هذا الشخص ضمن إطار المكاسب في نظر الجاني، فلا يكون شخصاً عادياً، وا 

أي مجال آخر، يجعله محط  أوتجاري،  أومن الشخصيات البارزة سواء أكان في جانب سياسي 

 . (2) أطماع قراصنة الحاسوب المجرمين إلكترونياً 

كثر والإتصالات، هي الجرائم الأ الأموالالتي تقع على  نيةالإلكترو ومما ظهر حديثاً، أن الجرائم 

انتشاراً، وهي دون شك تعد الجرائم الأخطر نوعا ما، لما فيها من ضرر مادي ضخم، فهي لا تحتاج 

أعداد حتى كما هو الحال في  أو، دون معدات الإلكترونيةإلا لشخص ماهر في استخدام الوسائل 

ع بيل المثال، وبالتالي نجد أنها تحتاج لجهد قليل يقابله نتائج ومنافجريمة السرقة التقليدية على س

 تصالات.كثيرة، وكذلك الحال أيضاً فيما يخص جرائم الا

التي تقع على الأشخاص،  الإلكترونيةومما لا شك فيه، أنه لا يمكن إهمال حجم الجرائم 

اد تصبح تشار النار في الهشيم، فتكوالاعتداء على حياتهم الخاصة، إذ أصبحت هذه الجرائم منتشرة ان

جرائم تقليدية في المجتمع لكثرة انتشارها، عدا عن كونها لها صور عديدة وكثيرة، وقد يكون الأكثر 

                                                           

 .148، ص1ية، مصر، ط(. الحماية الجنائية للمعلومات الإلكترونية، دار الكتب القانون2010قاسم، محمد عبدالله )(1) 
 .56، ص1( ــ الحماية الجنائية لسرية المعلومات، دار الفكر العربي، القاهرة، ط2003) الدسوقي، محمد(2) 
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ضح على ذلك أن يقوم الجاني بنشر صورة و ذلك، والمثال الأ إلىشهرة جرائم الذم والتهديد وما 

يهدد حياة ز ذلك لو افعل ما، لكن الأمر قد يتجتهديده للقيام ب أوفاضحة لشخص ما والتشهير به، 

 وفاة مريض.  إلىدي ؤ البعض، فإن قام الجاني بالعبث بنظام مشفى حديث قد ي

 :المطلب الثاني
 الإلكترونيةمحل الجريمة 

عة ، وتطورها العجيب، أدى بطبيالإلكترونيةدون شك، إن التزايد المتسارع في انتشار الجرام 

الوجود وهي مشكلة تحديد المحل في هذه الجريمة، وبالتالي انعدام  إلىبروز مشكلة جديدة  إلىالحال 

 رونيةالإلكتالأجهزة  أوالقدرة على المواجهة بالنسبة لنصوص قانون العقوبات، حيث أن الأدوات 

 فالمادية في الجرائم ليس هناك ما يمنع نصوص قانون العقوبات التقليدية من مواجهتها، لكن كي

لها أن تواجه الشق المعنوي، ومن هنا بدأ الخلاف حول ماهية المال الإلكتروني المعنوي مثل البيانات 

 .(1) المعلومات أوالمخزنة 

ومن المسلم به، أن البرامج وبعض البيانات ذات قيمة مادية عالية، عدا عن كون بعض 

وبالتالي  –الأقراص المرنة  –والبيانات تقبل حيازتها في أقراص معدة لذلك  الإلكترونيةالمعلومات 

ليس هناك ما يمنع اعتبارها مالاً منقولًا، وفي ذات السياق يجد الباحث أن الدكتور عبدالرزاق السنهوري 

 " إذا كان التطور قد زاد من عدد الأشياء المعنوية بحيث تفوق بعضها :كان له رأي بارز حيث قال

على الأشياء المادية  الأموالإعادة النظر في حصر  إلىقيمة الأشياء المادية مما استدعى الأمر 

                                                           

 .31قشقوش، هدى حامد، المرجع السابق، ص (1) 
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وحدها، والبحث عن معيار آخر غير طبيعة الشيء الذي يرد عليه الحق المالي، حتى يمكن إسباغ 

 .(1) صفة المال على الشيء المعنوي"

: منه التي تقول 53ي استطاع في نص المادة الأردني في القانون المدن المشر عويجد الباحث أن 

ته الانتفاع به انتفاعاً مشروعاً، ولا يخرج عن التعامل بطبيعو معنوياً  أوكل شيء يمكن حيازته مادياً  "

في هذه المادة أن يعالج  المشر ع، استطاع (2)بحكم القانون يصح أن يكون محلًا للحقوق المالية" أو

من الجزاء  ل الإفلاتو ا، وقطع السبل أمام كل من يحالإلكترونيةالطبيعة القانونية للمحل في الجرائم 

 عتبرها مالًا.لم ي المشر عالقول أن  أوالجنائي، في حال احتج بكون البيانات لا يمكن تقديرها بالمال، 

 وأهو من هذه العناصر منفردة  الإلكترونيةئم ومما سبق، يمكن القول أن المستهدف من الجرا

 مجتمعة ونذكرها على سبيل الاستئناس:

طريقة، سواء  بأي الإلكترونيةهنا عند تخريب الأجهزة  الإلكترونيةالأجهزة: تتضح معالم الجريمة  .1

وشلل  تدمير الأجهزة إلىبوساطة البرامج التي تملك أنظمة هجومية ترنو  أوبإدخال الفايروسات 

 حجم الدمار والخسائر الفادحة التي قد تترتب على مثل هذه إلىالأنشطة التي ترتبط بها، وصولًا 

 الأفعال إذا ما وقعت على أنظمة مهمة بطبيعتها كالبنوك ومؤسسات الدولة.

 أوات نالإتلاف، أي سرقة هذه البيا أوالمعلومات: هنا تكون المعالم غالباً على شكل السرقة  .2

 إتلافها.

الأشخاص والجهات: لا شك أن هناك جزءاً لا يستهان به يهدف من وراء ارتكاب الجريمة  .3

ابتزازهم  وأجهات ما، بهدف المساس بهم  أواستهداف أشخاص معينين بذواتهم،  إلى الإلكترونية

                                                           

(. إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسب والإنترنت، الطبعة الأولى، دار 2011لدى الحلبي، خالد عياد ) وردت(1) 
 .58ص-55الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص

 .من القانون المدني الأردني 53المادة (2) 
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بوساطة  لمواالأتهديدهم وسرقتهم، ولعل المثال الأكثر وضوحاً في هذه الحالة هو حالة سرقة  أو

 الإنترنت عن طريق استخدام بطاقات مصرفية تعود للغير.

 لكترونيةالإومن هنا يستطيع الباحث أن يقول أن توفير الحماية القانونية للبيانات والأجهزة 

وأشخاصها، ذو أهمية عالية، وله نتائج إيجابية دون شك قد يكون أهمها توفير الأمن المعلوماتي 

 خلق رادع جد ي لقراصنة العالم الإلكتروني إن صح التعبير. لىإللأشخاص، ما يؤدي 

وفي الخلاصة، يمكن القول أن المعلومات وبرامج الحاسب الآلي والبيانات هي مال يقبل الحيازة 

كما يمكن أن يكون محلًا للحقوق المالية، وهذا ما يتجه إليه الفقه الحديث، ونظن أن القول في أي 

كفيلًا بخلق إشكاليات قانونية خاصة على الصعيد الجزائي، ودون شك لن ما يخالف ذلك، سيكون 

 يستفيد منها إلا المجرم.
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 :المبحث الرابع
  الإلكترونيةتنفيذ الجرائم  وسائل

 :لوالمطلب الأ 
 الإلكترونيةدور وسائل الإتصال الإلكتروني في ارتكاب الجريمة 

لا نظن أن هنالك اختلاف على حجم الدور الذي تقوم به وسائل الإتصال الإلكتروني في فضاء 

ولا خلاف أيضاً حول أهمية الدور الذي تؤديه في  تمام أركانها، إلى، مما يؤدي الإلكترونيةالجرائم 

 عرض في هذا المطلب أهم الصور التي قد يأتي عليها هذاتالكشف عن الجريمة وخيوطها، ونس

 الدور.

لخصبة هي الأرض ا –شبكة الانترنت  –: من الممكن ببساطة أن تكون الشبكة العنكبوتية لاً أو 

برامها إالتي ينمو فيها حس الإجرام المعلوماتي، ولعل المثال الأبرز على ذلك هو الاتفاقيات التي يتم 

غسل  ت الإباحية، وجرائمأنشطة الخلايا الإرهابية والشبكا أوبهدف الترويج للممنوعات كالمخدرات، 

 .(1) الأموال

هي بعينها محلًا للجريمة  –الانترنت  –: من الممكن أيضاً، أن تكون هذه الشبكة ثانياً 

تروني ما، لكإأنظمة البيانات في موقع  إلىبه  المصر ح، ومثال ذلك جريمة الدخول غير الإلكترونية

 السطو عليها. أوتدمير بياناته  إلىمما يؤدي 

يمة من خلالها ارتكاب جر  مأداة يت –شبكة الانترنت  –: من الممكن أن تكون هذه الشبكة ثالثاً 

لكترونية ما، كأن يقوم الجاني باستخدام شبكة الانترنت بالسطو على مال والسيطرة عليه ثم القيام إ

هذه التقنيات م استخدا إلىحتى قد يصل الأمر  أوبتزويره وتزييفه،  أوبتحويله بطرق غير مشروعة، 

                                                           

 انون جرائم أنظمة المعلومات الأردني.( من ق8.9.10وراجع المواد ) .21عبدالله، عبدالله عبد الكريم، مرجع سابق، ص(1) 
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للسطو على أرقام بطاقات الائتمان ثم إعادة استخدامها وسرقة ما فيها من أموال، سواء بسحبها على 

المشروع  خفاء المصدر الحقيقي وغيرإلكترونياً حتى يستطيعوا إبالشراء والدفع بوساطتها  أوحالها 

بها  ونقومالتي ي الأموالللأموال، ولعل هذه الطريقة هي السبيل الأكثر أماناً لمرتكبي جرائم غسيل 

لا أنها تخفي إة، لكترونيإبوساطة الانترنت، والتي يتم استغلاها بالطريقة التي تكون على شكل تجارة 

 ل أموال.يفي جوفها جريمة غس

: نستطيع الحديث هنا عن الدور الخاص الذي تقوم به شبكة الانترنت في سبيل اكتشاف رابعاً 

، وعلى وجه الخصوص تلك الجرائم التي تتم بوساطة الانترنت، فقد أضحى الإلكترونيةالجريمة 

أن  إلىإضافة  ،الإلكترونيةاستخدام الانترنت اليوم يشكل السبيل الأكثر استخداماً في تتبع الجرائم 

تمام جرائمهم، فهذا يستدعي دون شك أن تستخدم ون مرتكبي هذه الجرائم يستخدمون الانترنت لإك

الجهات المختصة ذات الوسائل بهدف كشف الجريمة وتتبعها وملاحقة مرتكبيها، وبالتالي نجد من 

راً يس دو ل الإلكترونيةهنا أن الدور الذي يترتب على عاتق شبكة الانترنت في الكشف عن الجرائم 

نما هو دور رئيسي، يترتب عليه كشف الجرائم وفي بعض الاحيان إبطال الآ ثار التي تترتب يسيراً، وا 

 .(1) بسببها

: إن الانتشار الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي في يومنا هذا وكثرتها وكثرة أنواعها، خامساً 

وك" يعتبر " الفيسب موقعلها، ولعل من خلا الإلكترونيةازدياد احتمالية قيام الجرائم  إلىأدت دون شك 

كاب لكتروني، نظراً لسهولة استخدامه وسهولة ارتأحد أهم المواقع التي تشكل سبيلًا سهلًا للمجرم الإ

 مجرد الضغط على زر معين ليشكل جريمة فيما بعد. إلىالجريمة من خلاله، حتى أن الأمر يصل 

  
                                                           

 .64(، جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ص2003) الرومي، محمد أمين(1) 
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 :المطلب الثاني
 الإلكترونيةتنفيذ الجرائم  وسائلأهم 

بيل المثال ، ونذكرها على سالإلكترونيةنستعرض في هذا المطلب أهم الطرق التي تتم بها الجرائم 

 لا الحصر، حيث قد تكون:

: ويكون كبيع المعلومات، كالبحوث والدراسات الهامة والتي قد تكون ذات سرقة المعلومات .1

 ارتباطات معينة، تزداد خطورة سرقتها بازدياد خطورتها.

 وهو التغيير والتحريف في بيانات ما، لأهداف غير مشروعة. تزوير المعلومات: .2

منها  إتلافها والتخلص أوتدمير بيانات ما  إلىوهو الفعل الذي يكون يهدف  تخريب المعلومات: .3

 لأهداف غير مشروعة.

جه و  سنادها لشخص غير صاحبها، دونا  الأبحاث و  أووهي القيام بسرقة الكتب  السرقة العلمية: .4

 حق.

ى الحصول عل أوساءة الاستخدام إالشبكات بقصد  إلى: وهو الدخول به المصر حالدخول غير  .5

 منافع دون وجه حق وبطرق غير مشروعة.

وهو استخدام المعلومات الخاصة، بما يتنافى مع إرادة صاحبها والقيام بنشرها بهدف  التشهير: .6

 الاغتيال المعنوي لصاحبها.

 ات والمحادثات.سرقة البيان التنصت: .7

 اعتراض المعلومات لمعرفة ما يقوم به أصحابها. التجسس: .8

وتشمل نشر صور خاصة للأطفال " الجنس السياحي"، للأطفال بشكل عام  خلاعة الأطفال: .9

 وللإناث بشكل خاص.
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وهو يتم بالبطاقات، بالاستخدام غير المشروع لهذه البطاقات، سواء بالتسوق  الاحتيال المالي: .10

 أي طريقة أخرى. أو

 الحصول على معلومات خاصة جداً والقيام بنشرها باستخدام شبكة الانترنت. إفشاء الأسرار: .11

 وهو النسخ غير القانوني لقواعد برنامج ما وبيانات تكوينه. قرصنة البرامج: .12

 : اعتراض البيانات وخطفها بهدف الاستفادة منها.قرصنة المعلومات .13

ابه ما ش أوالمراسلة  أو: التعرض من أي الجنسين للآخر، من خلال المحادثة التحرش الجنسي .14

 بوساطة الانترنت.

 : ملاحقة أي الجنسين للآخر، باستخدام التهديد وما شابه.المطاردة والابتزاز .15
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 :ثالثالفصل ال
 الصلاحية الإقليمية في نصوصالشرعية و  مبدأ

 الإلكترونيةقانون الجرائم 
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 لثالثالفصل ا
 ونيةالإلكتر مبدأ الشرعية والصلاحية الإقليمية في نصوص قانون الجرائم 

 :لوالمبحث الأ 
 مبدأ الشرعية 

ى قيد عل أوك من يختلف على حرية الإنسان عند ولادته، دون سلطان عليه للا نظن أن هنا

 وأتصرفاته وأفعاله وأقواله، وهذا الأصل، إلا أن الإنسان بطبعه المدني لا يستطيع العيش بمفرده 

عن البشر، فهو كائن اجتماعي، وحتى يتسنى للشارع أن يضبط هذا المزيج المتمثل في حرية  عزلبم

العلاقة  لتي تحكم هذهالإنسان وفي كونه مدني في طباعه، كان لا بد على الشارع من وضع القواعد ا

التعبير يقوم على الموازنة بين المصلحة الشخصية للفرد  ربما نقول نظام إن صح   أووتضبطها، 

والمصلحة العامة، ذاته النظام الذي يقوم على تقييد حرية الإنسان في بعض الأحيان حتى يتمكن 

 من تحقيق الرغبة المنشودة والتي وضع لأجلها.

الجنائي على وجه التحديد يقوم على مبادئ عامة محددة وواضحة، وهي  وعليه، فإن القانون

بمثابة ركائز لهذا القانون، يستند عليها، وتحكمه في ذات الوقت، ومبدأ الشرعية يعتبر واحداً من أهم 

في تحديد الأفعال المحظورة، وتجريم ما يجب تجريمه من  المشر عهذه المبادئ، إذ بهذا المبدأ ينفرد 

حيث الأصل في الأشياء الإباحة،  –الإباحة  –الأفعال المباحة، وهو ما يفترض في الأفعال كافة 

مع ضرورة التأكيد على أن هذه الصلاحية الممنوحة للشارع لا بد وأن تكون بعيدة كل البعد عن 

قت تنبع أهميتها من كونها تعلم الأفراد مسبقاً بما هو مباح لهم وما المزاجية والأهواء، وفي ذات الو 

هو محظور عليهم، وبالتالي تعتبر إذا صح التعبير صمام أمان يحافظ على التوازن بين المصلحة 

 الخاصة والمصلحة العامة.
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د ور  ومن هنا نجد أن هنالك عائق أمام مبدأ الشرعية، إذ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كما

وهذا لا يتناسب مع العصر الحديث  ،(1) من قانون العقوبات الأردني 3في مضمون نص المادة 

وبدأت التطور بشكل متسارع، حيث هذه السرعة في استحداث  الإلكترونيةالذي ظهرت فيه الجرائم 

دأ الشرعية، ب، تضع العقبات أمام مالإلكترونيةالجرائم، والأنماط الجديدة، والصور المبتكرة للجرائم 

 لىإخاصة أنه لا يتمتع بالليونة المناسبة التي تتيح له أن يسير بحركة موازية لهذا التطور، إضافة 

ص الإحاطة بكل ما يخ أولا تزال تعاني قصوراً في جمع  الإلكترونيةكون نصوص قانون الجرائم 

 الحديثة. الإلكترونيةالوسائل 

ي مبدأ الشرعية، ومواضع ليونته التي يمكن البناء عليها ولكل ما ذكرنا آنفاً، رأينا أن نبحث ف

القيام  لا يكون فعلهم مجرماً عند الذين، الإلكترونيةللخروج من مأزق إفلات بعض مستحدثي الجرائم 

 به.

مبدأ  ل نتحدث فيه عن مفهومو وسنبحث في هذا المبحث في مطالب ثلاثة منفصلة، المطلب الأ

ب الثاني نعرض فلسفة المبدأ وغاية وجوده، ونبحث في المطلب الثالث الشرعية وماهيته، وفي المطل

لول المتسارع، والبحث عن ح الإلكترونيةمع تطور الجريمة  –مبدأ الشرعية  –مدى تناسب هذا المبدأ 

القصور الموجود خاصة فيما يخص  أوعلى إيجاد ما يعوض النقص  المشر عقد تساهم في مساعدة 

 تجريم الأفعال الناشئة حديثة العهد والميلاد.

 

 

                                                           

" لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص  3، نص المادة 1960لسنة  16قانون العقوبات الأردني رقم (1) 
 هما حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة."القانون علي
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 :لوالمطلب الأ 
 مفهوم مبدأ الشرعية

لى ترك ع المشر عقد لا نجد أي تشريع ينحو منحى وضع التعريفات وتحديد المفاهيم، إذ اعتاد 

بمثل هذه المهام،  القيام المشر عالشرح والتوضيح والتعريف للفقه والفقهاء، خاصة أنه ليس من وظائف 

إلا أن ذلك لا يعني أن تتجنب التشريعات الإتيان على المبادئ في خضم نصوصها، فنجدها تتعرض 

من قانون  (1) الأردني في نص المادة الثالثة المشر علذكر هذه المبادئ في النصوص، فمثلًا نجد 

تطبيق الأحكام الجزائية قد تعرض لمبدأ  وأثناء حديثه عن 1960لسنة  16م العقوبات الأردني رق

 (2) الشرعية، وكذلك الحال بالنسبة للقانون اليمني، الذي أتى على ذكر هذا المبدأ في المادة الثانية

، فقال أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وهذا على 1994لسنة  12م من قانون العقوبات اليمني رق

مادة المصري في نص ال المشر عذلك، فنجد  إلىلشرعية، إضافة وجه التحديد المعنى الأدق لمبدأ ا

ينص على أن يتم العقاب على  1937لسنة  58م من قانون العقوبات المصري رق (3)_الخامسة

 الجرائم بموجب القانون المعمول به وقت ارتكابها.

حة في نصوصه اأعطى مسألة التعريف للفقه، ولم يتطرق إليه ويحدده صر  المشر عوعليه، وبما أن 

الجامدة، فيمكن القول أن مبدأ الشرعية، مهما اختلفت تسميته في عالم القانون الجنائي، أي سواء 

                                                           

:" لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص 1960لسنة 16من قانون العقوبات الاردني رقم 3المادة (1) 
 ".تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة القانون عليهما حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة

 "المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون :"1994لسنة  12ات اليمني رقم بمن قانون العقو  2المادة (2) 
بمقتضى القانون المعمول به وقت يعاقب على الجرائم : " 1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم  من 5المادة  )3(

 .ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره
ذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره  وا 

غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن  .الجنائية
 ".ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها
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يحمل  أي مسمى آخر، يبقى أومبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص،  أوقيل أنه مبدأ الشرعية الجنائية، 

 ي فعل والعقاب عليه هي نصوصذات السمة والمعنى ألا وهي أن الجهة الوحيدة التي تملك تجريم أ

هذه  وحده من يملك المشر عالقانون المكتوب على وجه التخصيص، وبالتالي ف أوالقانون فقط، 

الصلاحية، والتي بموجبها يترتب عليه أن يقوم بتحديد الأفعال التي تشكل جرماً وتجريمها وتحديد 

ياً وافياً يحدد عناصره وأركانه تحديداً كافعقوبتها، فيرسم لكل جرم حدوده القانونية، ومعالم عقابه، و 

ث تحديد العقوبة المناسبة من حي إلىالمتعددة، إضافة  أوشاملًا واضحاً لا يحتمل المعاني الكثيرة 

النوع والمقدار، مما يستلزم مع ذلك القول أن كل فعل لا يوجد نص لتجريمه والعقاب عليه لا يمكن 

باحة ما لم يكن هنالك نص يجرمها، أي بمعنى آخر، إن عدم وجود اعتباره جرماً إذ أن كل الأفعال م

نص قانوني يجرم الفعل ويحدد أركانه وعناصره وشكله ومظهره وعقوبته يعني أن ليس هنالك فعل 

لم  حتى اتهامه بالجرم ما أوعقابه  أومجرم ولا عقاب، وبالتالي لا يمكن ملاحقة مرتكب هذا الفعل 

 يكن هنالك نص يجرم هذا الفعل ويحدد عقابه.

 لإلكترونيةاومن هنا نجد الصعوبة التي لا يستهان بها فيما يخص الجرائم الحديثة، خاصة الجرائم 

الجرائم التكنولوجية، وما ينحو نحوها، إذ تعتبر هذه الجرائم صاحبة سرعة عالية في التطور وتغير  أو

مما يتنافى مع قدرة النصوص القانونية على مجاراة هذه الجرائم بأشكالها الجديدة، وهنا يكمن  شكلها،

جوهر بحثنا والمشكلة الأكثر أهمية، خاصة في ظل القصور الذي ما زالت تعانيه نصوص القوانين 

عال قد فأن يتنبأ بما هو قادم من أ المشر عالجنائية في الأردن وغيرها من الدول، إذ يتوجب على 

تشكل جرماً، حتى يستطيع تجريمها مبكراً قبل ارتكابها من أي فرد، وهو ما يتنافى مع المنطق 

 والواقعية.
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ونرى أنه من الضروري التعريج على الفرق بين الشرعية والمشروعية، لما في ذلك من لبس قد 

ون لى الرغم من كيترتب عليه آثار جسام، خاصة أن هناك اختلاف كبير بين كلا المفهومين، ع

فالشرعية تعني أن يكتسب العمل الإطار القانوني الكافي لجعله العلاقة بين كلاهما علاقة تكاملية، 

أما المشروعية فهي علاقة قانونية مختصة بالقانون والقرار والتعليمات، فيقول القانونيون مشروعاً، 

  أن هذا القرار مشروعاً بمعنى أنه يتفق مع مبدأ المشروعية.

وعليه، فيمكن القول أن مبدأ الشرعية يمتاز بالطابع الوظيفي، فهو يختص بالجانب العملي، أما 

المشروعية فهي الهيكل النظري من الناحية القانونية، وهي تشير إلى العلاقة بين القوانين وليس عملية 

ق القانون طبيممارسة السلطة، بل هي تنطلق إلى مفهوم تطبيق القانون، فالسلطة الشرعية هي ت

 المشروع.

وبالصورة الأعم، يمكن القول أن مبدأ المشروعية يقصد به سيادة القانون، وبالتالي خضوع 

للقواعد القانونية للدولة، بما في ذلك السلطة العامة، أي أن تخضع الإدارة للقانون، فتكون الأشخاص 

الشرعية يجعل من هذه الأعمال  أعمالها كافة مشروعة وغير مخالفة للقانون، إذ أن مخالفة مبدأ

باطلة، وهنا يمكن لمس الاختلاف الواضح جلياً بينها وبين الشرعية، التي هي فكرة مثالية تحمل في 

 (1) طياتها معنى العدالة وما يجب أن يكون عليه القانون.

 

 

 

                                                           

 محاضرة من جامعة محمد لمين سطيف مفهوم مبدأ المشروعية وضماناته واستثناءاته،1) )
 https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=4390&chapterid=799منشورة على الموقع الإلكتروني: 
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 :المطلب الثاني
 فلسفة مبدأ الشرعية

لة و امفهوم مبدأ الشرعية في القانون الجنائي، ومحل حول و بعد أن كنا قد تحدثنا في المطلب الأ

مشكلتنا  صلب إلىفلسفة هذا المبدأ، لعلنا من خلالها نستطيع الولوج  إلىتحديد ملامحه، نتطرق 

 هذه الدراسة. خضم حل نطرحه في إلىوربما الوصول 

مما لا شك فيه أن هذا المبدأ قام بشكل رئيسي على أساس الموازنة بين حماية المصلحة العامة 

ذا تتحقق بموجب ه -المصلحة الفردية –المصلحة الفردية، إذ أن الأخيرة  أووحماية مصلحة الفرد 

جريم، وهذا لتبهذا المبدأ يقوم بإعلام الأفراد كافة بالأفعال التي تدخل في ظلال ا المشر عالمبدأ، ف

، فيفتح مرين في نصوص القانونقيامه ببيان عقوبتها والنص على كلا الأ إلىيكون سلفاً، إضافة 

بصائر الأفراد بوساطة هذه النصوص القانونية المكتوبة، ويضع نصب أعينهم ما هي الأفعال المباحة 

، راد بأي من هذه الأفعالالمشروعة وما هي الأفعال التي غير ذلك، وكل هذا يتم قبل قيام الأف أو

وبالتالي فليس هناك ما يمنع الأفراد من القيام بأي فعل لم يرد فيه نص قانوني مكتوب واضح يجرمه، 

نما يكون ا  ارتكاب فعل مجرم دون علمه المسبق، و  أووعليه فلا يكون الفرد معرضاً للوقوع في جريمة 

 هذا ما يشكل حماية مصونة لحرية الأفراديحفظ نفسه من الوقوع في شباك المسؤولية الجزائية، و 

وحتى حماية حقوقهم، وهذا بحد ذاته ما يرنو إليه مبدأ الشرعية بالنسبة للأفراد، وبالتالي نذكر أيضاً 

فيذ عقوبة غير تن أوأن القاضي الجزائي مقيد بالنص القانوني فلا يملك سلطة تخوله تجريم الأفعال 

ئي لا يملك حق إدانة متهم ما لم يكن هنالك نص يجرم الفعل منصوص عليها، أي أن القاضي الجزا

 (1) وينطبق عليه.

                                                           

 .26(. القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، ص2001سرور، أحمد فتحي )(1) 
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وفيما يخص الشق الثاني وهو حماية المصلحة العامة، فيجد الباحث أن ذلك يتحقق إذا ما 

تعرضنا لنظرية العقد الاجتماعي التي كان رائدها " جان جاك روسو" ، إذ بموجب هذه النظرية يعطي 

لفرد، وبما االفرد جزءاً من حريته للدولة، وفي المقابل تقوم هذه الدولة بتأمين الحماية والرعاية لهذا 

الإخلال بأمنها وأمن الأفراد والمجتمع، فإن هذا المجتمع  إلىأن الجريمة التي تقع في الدولة تؤدي 

يتولى تحديد القيم والمصالح الخاصة به وذلك بوساطة السلطة التشريعية، فيقوموا بتحديد ما يرونه 

راد ئم لها، وبالنتيجة نجد أن أفغير مشروع من الأفعال وثم يجرمونها ويقوموا بتحديد العقاب الملا

المجتمع عدا عن كونهم شاركوا بتشريع ما يجرم هذه الافعال، نجدهم على دراية كافية بالقيم الخاصة 

، يعتدوا عليها، وبالتالي يسمو الترابط بين الأفراد في هذا المجتمع أوزوها و ابهم فيصونوها ولا يتج

ق نجد أن العقاب هو من ح -العقد الاجتماعي –ت النظرية ذا إلىذلك، فبالاستناد أيضاً  إلىإضافة 

 إيجاد رادع عام. إلىالدولة فقط والتي بدورها تهدف 

وفي الخلاصة، يمكن القول أن مبدأ الشرعية تبنى فلسفلته على إيجاد توازن بين حماية المصلحة 

لا  وحماية حقوقهم، حتى العامة بما فيها من قيم، وحماية المصلحة الفردية بما فيها حرية الأفراد

طغيان إحدى هاتين المصلحتين على الأخرى، وهو ما ترعاه دولة القانون ويمثل صلبها  إلىنصل 

 .(1) وجوهرها

 

 

 

 

                                                           

 .180(. تجزئة القاعدة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص2002البصير، عصام عفيفي حسين) عبد(1) 
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 :المطلب الثالث
 الإلكترونيةتناسب مبدأ الشرعية مع تطور الجريمة 

لا شك في كون العقود الأخيرة من الألفية الماضية كانت تشهد ثورة تكنولوجية واسعة، الأمر 

ميلاد وسائل اتصال جديدة، وبالتالي إعادة رسم ملامح العالم حيث كاد يصل لأن  إلىالذي أدى 

ام ديكون قرية صغيرة، لا تحدها حدود سياسية ولا تضاريس طبيعية، وكما كان هنالك من يسعى لاستخ

هذه الوسائل في خدمة الإنسان وتوفير وقته وجهده، كان في المقابل هناك من يحمل في طياته نفساً 

وجود  لىإتهوى الإجرام، فاستغل ذات الوسائل بطريقة تتنافى مع النفس البشرية الطبيعية، ما أدى 

ائها وتنوع الجريمة وبنأساليب جديدة حديثة الميلاد لارتكاب الجرائم، ومن هنا بدأ يظهر التعقيد في 

ازدياد كمية المخاطر والجرائم والاعتداء على الملكية الخاصة والحرية  إلىساليبها، ما أدى أ

 الاعتداء على مصالح الدولة. إلىالشخصية، وحتى ما قد يصل 

إن سياسية التجريم والعقاب تكاد تكون أهم الأمور التشريعية وأكثرها خطورة، خاصة أنها تمس 

باشر حريات الأفراد، وبالتالي نجد أن التشريعات التي تصدر بهذا الخصوص لا بد وأن تكون بشكل م

 .(1) دائماً ملازمة وملتزمة بمبدأ الشرعية الجنائية

كون حتى يبقى ملتزماً بمبدأ الشرعية أن ي المشر عحد، إذ يتوجب على  إلىوهنا يبدو الأمر صعباً 

يملك من القدرات الخارقة ما يكفي لجعله يستطيع التنبؤ بما هو قادم، والتوقع حول بعض الأفعال 

ماً ر  نتيجة جرمية دون أن يكون مج إلىفعل يؤدي  إلىالمباحة التي من الممكن أن تتحول  الإلكترونية

إفلات من قام بهذا الفعل من العقاب، الأمر  إلىة الحال في نصوص القانون، وهو ما يؤدي بطبيع

                                                           

مدني، محمود علي أحمد، دور المحكمة الدستورية العليا في استجلاء المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني  (1)
 .58،59، ص2010العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية،  ، جامعة نايفدكتوراهالمصري " دراسة مقارنة"، رسالة 



47 

 

الذي يحمل احتمالية وضع المجتمع على المحك في مواجهة هذا الخطر الداهم، والذي تختلف 

 خطورته باختلاف مدى جسامته.

تقييد السلطة التشريعية، خاصة أنها السلطة التي تختص  إلىمن هنا، نجد أن هذا التطور يؤدي 

 .كترونيةبالأفعال الإلص القانونية ومنها بطبيعة الحال النصوص القانونية المختصة بسن النصو 

اليوم، ما هو المانع من  المشر عوأمام كل هذا الكم الهائل من الصعاب والمعوقات التي تواجه 

بتضمين بعض نصوص قانون العقوبات للجانب الإلكتروني، خاصة أن هنالك عدد  المشر عأن يقوم 

 من الممكن إعادة ترتيب صياغتها بعيداً عن المعنى -التقليدية -نصوص قانون العقوبات كبير من

نوع الذي التي تنطوي تحت ذات ال الإلكترونيةالتفسير الضيق لها لجعلها تحوي الجرائم  أوالضيق 

ن تم تعديلها ستبقى قاصرة عن تأمين  تخصه المادة، إلا أنه لا يمكن إنكار أن هذه النصوص وا 

 بكل أشكالها وصورها المختلفة. الإلكترونيةمجتمع ضد الجريمة ال

 وأإن سلكها من مواجهة هذا القصور،  المشر عوهنا يجد الباحث أن هنالك عدة طرق قد يسلم 

ربما يستطيع بها اجتياز القصور الذي كانت تعاني منه نصوص القانون المتعلقة بالجانب الإلكتروني، 

بذل جهد مضاعف بالاستعانة بخبراء المجال الإلكتروني ومختصيه، ليستطيع ب المشر عومنها أن يقوم 

بعد ذلك صياغة نصوص قانونية شاملة وتفصيلية تختص بالعالم الإلكتروني، ولا يستطيع معها 

ادة إع المشر عالجاني الإفلات من العقاب، وهذا المسلك الأصعب دون شك، حيث سيتحتم على 

 الساري، وبذل جهود عالية في التنبؤ والتوقع لما هو الإلكترونيةالنظر في نصوص قانون الجرائم 

قادم حول العالم الإلكتروني وتطوراته وتطور أشكال الجريمة بتطور هذا العالم المتسارع، ثم بذل 

ي كل أشكال ع أن تحو الجهد العالي جداً في إيجاد الصياغة الفضفاضة الشاملة المفصلة التي تستطي

 هذه الجرائم الحديثة.
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لة و اأما السبيل الآخر فهو أن يكون هنالك توسع في تفسير النصوص القانونية السارية، والمح

السبيل الثالث وهو أن يتم تطبيق نصوص قانون  أوديثة، حقدر الإمكان الإحاطة بأشكال الجرائم ال

العقوبات " التقليدية" على الجرائم الحديثة، ونظن أن في ذلك خطر داهم يحيط بهذه العملية، إذ من 

 .الممكن الوقوع في شباك خرق مبدأ الشرعية الجنائية، وهذا الشيء غير مقبول في كل الأحوال

إعادة ب المشر عا أنه الأكثر سلامة وأمناً، هو أن يقوم أما السبيل الأخير والذي من وجهة نظرن

ن يضيف على أ أو، الإلكترونيةصياغة نصوص قانون العقوبات " التقليدية" ليضيف عليها الصبغة 

عديل وبهذا يصبح قانون العقوبات بعد الت الإلكترونية،نص المادة ما يفيد أنها تنطبق على الجرائم 

 المنفردة.الإبقاء على قانون الجرائم الإلكتروني بصورته  إلى شاملًا وافياً، دون الحاجة

على الأقل الاهتداء  أولة من الباحث لوضع الحل الأنسب، و اوما كل ما سبق من سبل إلا مح

السبيل الصحيح في الحفاظ على مبدأ الشرعية وفي ذات الوقت تناسبه مع تطور الجرائم  إلى

 فشلها. أوع هو ما يفيد نجاح أي هذه السبل الواق الحديثة، ولعل   الإلكترونية

أما فيما يخص القاضي الجنائي، فإنه أمام هذا القصور سيكون عاجزاً إلا عن الحكم بالبراءة في 

ظل عدم وجود نص يجرم الفعل الحديث الذي قام به الفاعل، إذ أنه وفي ظل عدم وجود نصوص 

أركان ضوح ويصفها بالدقة اللازمة ويحدد عقابها و قانونية متكاملة تفي بالغرض وتشمل كل الأفعال بو 

ما هو  يندرج تحتها كل -إن صح التعبير –الجريمة كافة، أي بمعنى آخر نصوص قانونية مفتوحة 

ة عدم الإخلال بمبدأ الشرعي إلىمستحدث في هذا العالم الإلكتروني، عدا عن كون القاضي يسعى 

بالتالي تتطور بشكل متسارع عجيب و  الإلكترونيةجريمة الجنائية خاصة أنه مبدأ دستوري مصان، فال

ذه مواكبة هذا التطور باستحداث نصوص لتجرم ه المشر عهنالك ما يقارب الإستحالة في أن يستطيع 
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وضع ب المشر عالأفعال الجديدة، وهنا كما قلنا سابقاً نعود أمام ذات الصعوبة التي تكمن أمام قيام 

 كافة. الإلكترونيةتشريع شامل لصور الجريمة 

وبالتالي، وفي ظل هذا القصور وغياب التشريع الذي يجرم هذه الأفعال المستحدثة، يجد القاضي 

بغض  –غير المجرمة  – الإلكترونيةنفسه لا يملك إلا الحكم بالبراءة على من يرتكب هذه الأفعال 

صور بقي هذا الق لكن إذاية، و النظر عن ماهية المجني عليه، وهذا ما يتطابق تماماً مع مبدأ الشرع

 .الإلكترونية تفشي للجرائمقائماً، دون شك سيكون هنالك 

 لنا مبدأ الشرعية الجنائية، الذي في مضمونهو اوفي الخلاصة، نجمل هذا المبحث بقولنا أننا تن

ورها الحديث وسرعة تط الإلكترونيةميلاد الجرائم  إلىأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبالتطرق 

الجرائم  أن تواجه بعض الدول هذه إلىوتغير أشكالها واستخدام وسائل متجددة ومتغيرة فيها، أدى ذلك 

 بتشريعات تحدد هذه الجرائم وأركانها وعقابها.

طور ، إلا أنه وبسبب التالإلكترونيةوكانت الأردن من الدول التي سنت تشريعاً حول الجرائم 

شكل متسارع، تستحدث ب أوبمبدأ الشرعية، ظل يواجه قصوراً أمام الجرائم التي تتغير  عالمشر  والتزام 

ونظن أن الأردن ما زالت حديثة العهد في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، فهي على سبيل المثال 

حتى تاريخ هذه الدراسة لم تقم إلا بسن مجموعة نصوص عقابية كانت قد جمعت في قانون جرائم 

، والذي ما زال يعاني ويواجه (2) الأردني الإلكترونية، ثم جاء بعده قانون الجرائم (1) أنظمة المعلومات

 مشكلة مع تسارع تطور الجريمة مع التزامه بمبدأ الشرعية، وبالتالي فرض القيود على نصوصه.

 

                                                           

 . 2010لسنة  30قانون جرائم أنظمة المعلومات )مؤقت( رقم  (1)
 .2015لسنة  27قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم  (2)
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 :المبحث الثاني
 مبدأ الصلاحية الإقليمية 

الإقليمية هو الأصل العام الذي يبنى على أساسه القانون  الصلاحية لطالما كان العمل بمبدأ

غيره، إذ بموجبه تخضع الجرائم المرتكبة على إقليم المملكة كافة، لنصوص  أوالجنائي الأردني 

جنسية من يرتكب الجريمة، أي أنه لا يقتصر على مواطني  إلىات تفالتشريع الجزائي، مع عدم الإل

لة بهم الجريمة، وهو إقليم الدو امكان ارتك إلىد وجنسياتهم، بل ينظر الأفرا إلىالدولة، ولا ينظر 

 بأشكاله الثلاثة، الأرض والجو والبحر.

ثم إن هذا المبدأ يقوم على أساس ما تملك الدولة من سلطان وسيادة تشمل كل ما على إقليمها، 

ى المجتمع الذي تسع نظراً لكونها هي الجهة التي يسند إليها الحفاظ على المصلحة العامة وأمن

هذا القانون  يسري ألالتوطيد أمنه، إذ أن هذه السيادة التي تملكها الدولة على إقليمها، يبنى عليها 

ليم أي دولة إق إلىإلا على هذا الإقليم، فلكل دولة سيادة وسلطان على إقليمها، وامتداد القانون وأثره 

 .(1) ي تملكهاأخرى يعد اعتداءً على سيادة الدولة الأخيرة الت

وبمعنى آخر، أن هنالك منطقة جغرافية محددة تحديداً واضحاً لنطاق سريان هذا القانون، وبالتالي 

قانون إن النطاق الجغرافي لل أويكون سريانه على كل الجرائم التي تتم على إقليم هذه الدولة فقط، 

 صح التعبير.

بين وتطورها المتسارع و  الإلكترونيةائم ومن هنا نكون أمام مشكلة تكمن في العلاقة بين الجر 

مبدأ الإقليمية، خاصة في ظل تطورات العالم الإلكتروني التي جعلت العالم يبدو بلا حدود تفصل 

                                                           

(1) https://www.droitetentreprise.com/ 
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نما أمست أرضاً موحدة، يجمعها جهاز إلكتروني، وينتقل الأفراد في هذا العالم  أوالدول  تحدها، وا 

 سلطان. أوالافتراضي دون قيد 

يجد الباحث أن يعرض في هذا المبحث وخلال مطالب ثلاثة منفصلة، المطلب وعلى ذلك، 

عرج وماهيته، وفي المطلب الثاني ي –مبدأ الصلاحية الإقليمية  –ل يأتي على مفهوم هذا المبدأ و الأ

على الاستثناءات الواردة على مبدأ الصلاحية الإقليمية، وثم يبحث في مدى تناسب مبدأ الإقليمية 

 الإلكترونية.رقعة ارتكاب الجريمة  مع اتساع

 :لوالمطلب الأ 
 مفهوم مبدأ الصلاحية الإقليمية

يمكن القول في المقصود بمبدأ الصلاحية الإقليمية أنه تطبيق نصوص القانون الجنائي على 

 جنسية الفاعل، وهذا ما ورد صراحة في إلىالجرائم التي تقع على إقليم الدولة كافة، مع عدم النظر 

 ، والتي نصت على: (1) من قانون العقوبات الأردني 7لمادة نص ا

تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص  .1

 عليها فيه.

تعد الجريمة مرتكبة في المملكة، إذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف  .2

 فرعي ... (. أوفعل اشتراك أصلي  أوأي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة  أوالجريمة 

يمها من جرائم، ودون أن يكون لوعليه، فالدولة فقط من تختص بالعقاب على ما يتم على اق

هنالك أي تدخل لأي دولة أخرى، ومن نص هذه المادة سابقة الذكر، يمكن القول أن كل من يتظلل 

وا وبغض النظر إن كان الفاعل،ضع لهذا القانون، بغض النظر عن جنسية ظلال سماء المملكة، يخ

                                                           

 .1960لسنة  16قانون العقوبات الاردني رقم  (1)
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عابري سبيل، مع التأكيد على أن الأجنبي لا يملك أن يعتد بالجهل في القانون،  أوضيوفاً  أومقيمين 

 .(1) أن بلاده لا تجرم هذا الفعل، إذ أن الجهل بالقانون ليس عذراً  أو

ضح، لا بد من التعريج على ما يعني إقليم الدولة، وخير و وحتى توضع الامور في الصورة الأ

ما يمكن الاستدلال به هو القانون الدولي والتعريف الذي ورد فيه، حيث جاء فيه أن الإقليم هو الرقعة 

التي تخضع لسلطة الدولة، ومن الطبيعي أن تكون هذه الرقعة عبارة عن يابسة، وفي بعض الأحيان 

بحرية، كذلك فإن الإقليم يشمل الفضاء الجوي فوق أجزاء اليابسة  أوائية قد يكون هنالك مساحات م

والماء، أي فوق الإقليمين البحري والبري، ومن هنا نجد أن الإقليم يحتوي على ثلاثة عناصر بالأكثر 

اء والفض  –إن وجد –اليابسة والماء  أووعنصرين على الأقل، وهم اليابسة والجو الذي يعلوها، 

 . (2) ذي فوقهماالجوي ال

وبالرجوع إلى مبدأ الشرعية، نجد أنه لا يجوز على الاطلاق أن يتم الحكم بأي عقوبة مهما 

القانون القانون الذي يملك السلطان المكاني بكانت، إلا إذا نص القانون على ذلك، وهنا يقصد 

عد أمراً اص الزمني يوالزماني لتجريم هذا الفعل، وعلى الرغم من كون تحديد القانون صاحب الاختص

سهلًا أو لا يحتاج لإثارة أي إشكاليات حوله كونه يعد شأناً داخلياً بحتاً، ونزاعه بين القوانين الوطنية 

فقط، نجد المشكلة تثور في قواعد الاختصاص المكاني، ذلك أنها ترتبط بمشكلة تنازع قوانين لدول 

 اخلة في الاختصاص بين دولتين أو أكثر.مختلفة وليس دولة واحدة، إذا ما كانت الجريمة متد

 

                                                           

 .7، ص1979(. قانون العقوبات، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة 1979) محمد محي الدينعوض،  )1(
(. الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة عبر الوسائل الإلكترونية في التشريع 2019وردت عند أبو العثم، رائد عبد الرازق ) (2)

 دن.عمان، الأر -الأردني، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط 
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 :المطلب الثاني
 استثناءات ترد على مبدأ الصلاحية الإقليمية

كما أسلفنا، فإن الصلاحية الإقليمية مبدأ أصيل لا يخالف ولا يمكن المساس به، خاصة أنه 

يمس الأفراد بشكل مباشر، ولكن نظراً لبعض الضرورات التي وردت مع الزمن، فقد بدا هنالك 

عدم إفلات الجاني من العقاب، وكانت هذه الاستثناءات على  إلىاستثناءات على هذا المبدأ تهدف 

ر عال من الأهمية وتحقيق ما ترنو إليه، ولكن ذلك فيما يخص الجانب التقليدي، وما زال هنالك قد

جد لها حلًا ي المشر علم يكن  الإلكترونيةجه قصور عدة في الجانب الإلكتروني فيما يخص الجرائم أو 

 ي: تحتى تاريخ هذه الدراسة، وفيما يخص الاستثناءات التي وردت فقد جاءت على الشكل الآ

 لًا: الصلاحية الشخصيةأو 

 أوارك فيها يش أوويقصد بهذا المبدأ أن ينطبق قانون العقوبات على كل الجرائم التي يرتكبها 

يحرض عليها شخص مواطن خارج البلاد، وبالتالي فيكفي أن يكون الفاعل يحمل جنسية هذه البلد 

ليتم تطبيق نصوص هذا القانون عليه على أي جريمة يرتكبها خارج دولته، وهذا ما جاء في نص 

 على ما يلي: حيث نصت  (1) من قانون العقوبات الأردني 10المادة 

 :القانون تسري أحكام هذا :10ادة الم

 وأارتكب خارج المملكة جناية  –متدخلًا  أوشريكاً محرضاً  أوفاعلًا كان  –على كل أردني  .1

كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية  .جنحة يعاقب عليها القانون الأردني

 الجنحة.  أواكتسبها بعد ارتكاب الجناية  أوالأردنية 

                                                           

 .1960ة لسن 16قانون العقوبات الأردني رقم (1)
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بمناسبة  أوعلى الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته  .2

 ممارسته إياها.

على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا  .3

 بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.

ن هذا الاستثناء يحقق الهدف المرجو، إذ أنه يكفي ليضبط تصرفات من هنا، يجد الباحث أ

على اختلاف أماكن وجودهم، فيكفي لملاحقتهم أن يكونوا أردنيين، وهو ما  -الأردنيين –المواطنين 

ممكن من ثغرات الإفلات التي من ال اً المتسارعة، ويسد جزء الإلكترونيةيدعم مكافحة الجرائم الحديثة 

 المجرمون للإفلات من العقاب.أن يستخدمها 

 الذاتيةثانياً: الصلاحية 

من قانون العقوبات الأردني تعرض لهذا المبدأ، وخصص فيه  9ة في نص الماد المشر عنجد أن 

 الجرائم التي تمس الدولة، وهي الأكثر حساسية، فنجد هذه المادة تنص على ما يلي: 

 -دخلاً مت أوشريكاً محرضاً  أوفاعلاً كان  –أجنبي  أو" تسري أحكام هذا القانون على كل أردني 

راق و أزور  أوقلد نقوداً  أوقلد ختم الدولة  أومخلة بأمن الدولة  جنحة أوارتكب خارج المملكة جناية 

  .تعاملًا في المملكة " أولة قانوناً و االأجنبية المتد أوالسندات المصرفية الأردنية  أوالنقد 

، أي أن المادة لا تقتصر على الأردني، )أجنبي(ذه المادة ورود كلمة ومن اللافت أيضاً في ه

لربما يعود و  الأجانب،عن الصلاحية الشخصية التي تقتصر على الأردنيين فقط دون  فهي تختلف

 حساسية الجرم المرتكب. إلىذلك 
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 الصلاحية العالمية 

قد حاول من  المشر عمن قانون العقوبات الأردني يجد  (10/4)المادة الناظر في نص  لعل  ثم 

خلالها علاج الاختصاص العالمي، وهو ما يعرف على أنه نظام يجيز للدول أن تطبق قوانينها 

الداخلية على الجرائم التي تكون قد ارتكبت في الخارج، وارتكبها أجانب مقيمون أو متواجدون فيها، 

  قليمية أو العينية أو الشخصية بين تلك الدولة والجريمة المرتكبة.حتى مع عدم وجود رابط تقليدي كالإ

ذا ما قمنا بمقارنة هذه المادة التي تضع شرطاً لقيام الاختصاص العالمي أن يكون الجاني  وا 

 ،أجنبي مقيم في الأردن وقد ارتكب جناية أو جنحة في الخارج، معاقب عليها في القانون الأردني

، إذا ما قورن بالتشريعات المتقدمة التي تنظم ذات لِب أو ق بِل استردادهيكون قد ط   ألابشرط 

نما تحتاج إلى  المشر عوتحليلها نرى أن الاختصاص  الأردني لم يكن موفقاً في معالجة هذا المبدأ، وا 

 .تعديلات كثيرة حتى يتسنى لها السير في ركب التشريعات المتقدمة في مجال الاختصاص العالمي

أهم المشاكل التي تمس نص هذه المادة، هو أنها لم تبين الوقت الذي يجب أن يكون  ولعل من

فيه الفاعل يتمتع بالصفة الأجنبية، ومقيماً في الأردن، إضافة إلى ذلك، أن المادة لم تبين مدى أثر 

ن و التقادم والحصانة الدولية على الاختصاص العالمي، كذلك فإن المادة هذه لم تبين ما هو القان

هو القانون الأردني أم قانون الدولة التي ارتكب فيها  -جنحة أو جناية –المتبع لتحديد ماهية الفعل 

 الفعل. 

م بإعادة صياغة نص هذه المادة بما يتلاء المشر عوعليه، يرى الباحث أنه من الضروري أن يقوم 

لما  ن المقارنون نوعاً ما، وذلكو المشر عمع الواقع الحديث، ويتجاوز هذه المشاكل، والتي قد تلافاها 

 ا.ومرتكبيهلهذا المبدأ من أهمية قصوى في مجال التجريم والعقاب، وملاحقة الجرائم الحديثة 
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جريمة ال أووعلى الرغم مما ورد في هذه الاستثناءات، تبقى مميزة على الصعيد التقليدي، 

تعاني من بعض الثغرات التي قد يتمكن المجرم من الإفلات من العقاب من  ما تزالالتقليدية، ولكنها 

خلالها، إذا ما كانت الجريمة من الجرائم الحديثة، جرائم التكنولوجيا ذات التطور المتسارع، وهو ذاته 

ما سنتطرق إليه في المطلب القادم، حيث سنبحث في مدى تناسب هذا المبدأ والاستثناءات الواردة 

ي العصر وتوسع رقعة انتشارها وسهولة الحركة ف الإلكترونيةالتي ذكرناها، وتناسبها مع الجريمة عليه 

 الحديث، ما يسهل السبل أمام الفاعل للقيام بجريمته من أي مكان في العالم.

 :المطلب الثالث
 الإلكترونيةتناسب مبدأ الصلاحية الإقليمية مع اتساع مساحة الجريمة 

م تطبيق يعني أن يت -كما أسلفنا -المعنى الواسع يصح القول أن مبدأ الإقليمية  إلىبالاستناد 

ضمن أقاليم الدولة، والأفراد المقيمين عليها كافة، دون الإلتفات  هو نصوص القانون على كل من

 .(1) ساكناً، أي لا يحمل جنسية هذه الدولة أوإن كان هذا الفرد مواطناً  إلى

ح من سهلًا، بسبب التطور المتسارع لها، فأصب الإلكترونيةولم ا كان اتساع رقعة تنفيذ الجريمة 

 السهل والسهل جداً أن تقوم الجريمة في أي دولة أخرى، ويكون المجني عليه في دولة مختلفة.

طة يوعليه، إذا ما نظرنا لمبدأ الصلاحية الإقليمية بصورته العادية الخالصة، وبقاعدته البس

الضيقة، نجد أن المجرم في هذه الحالة يفلت من العقاب، ولا يطبق عليه هذا القانون نظراً لوجوده 

غرض، جد الاستثناءات التي تفي بالأو كان قد تنبه لهذه الثغرة، ف المشر عخارج هذا الاقليم، إلا أن 

ن كان غير متواجد ضمن إقليم  ألاوالتي تضمن   الدولة.يفلت أحد من العقاب، حتى وا 

                                                           

سادسة الطبعة ال –عمان -القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع  –(، شرح قانون العقوبات 2017المجالي، نظام توفيق ) (1)
 .145ص
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، تتناسب ر عالمشجدها أو ومن هنا يجد الباحث أن مبدأ الصلاحية الإقليمية بوجود استثناءاته التي 

بالرغم من اتساع رقعة ارتكابها، وتطورها المتسارع الذي كان قد أثار  الإلكترونيةمع واقع الجريمة 

 .رائم العالم الحديث، جالإلكترونيةلدى الباحث الظن حول إمكانية عدم تناسبه مع الجرائم 
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 الفصل الرابع
 تطبيقات على جريمتي السرقة والتجسس

 :لوالمبحث الأ 
 جريمة السرقة

اص، خلا شك أن السرقة واحدة من أقدم الجرائم بشكل عام، والجرائم الواقعة على المال بشكل 

فهي فعل الأخذ الذي يقع على مال مملوك للغير بقصد تملكه، وهو ما تتفق عليه معظم التشريعات، 

إلا أن التطور الحديث الذي يطرأ بشكل مستمر على الجرائم بشكل عام، ومنها جريمة السرقة، وضع 

نها، فما د مل حصرها والحو ابعض العقبات أمام النصوص القانونية التي تلاحق هذه الجريمة، وتح

صورتها " على جريمة السرقة ب التقليدية هي العقبات التي تمنع تطبيق نصوص قانون العقوبات "

 ؟الإلكترونية

 مطالب ثلاثة، نبحث فيها ما إلىالسؤال، قمنا بتقسيم هذا المبحث  الة الإجابة على هذو المح

ة السرقة انون العقوبات، ثم جريمهي جريمة السرقة وأركانها، ثم صورتها التقليدية التي وردت في ق

لإجابة لة او االخلاصة التي فيها مح إلىالأردني، وصولًا  الإلكترونيةمن وجهة نظر قانون الجرائم 

 .على هذا السؤال المطروح آنفاً 

 :لوالمطلب الأ 
 ماهية جريمة السرقة وأركانها

تعريفاً لجريمة السرقة، فقال في  1960ة لسن 16م الأردني في قانون العقوبات رق المشر عرد أو 

لى " السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه" وفي الفقرة الثانية و ( في فقرتها الأ399المادة )

ذا كان متصلًا بغير  " وتعني عبارة )أخذ المال( إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله، وا 
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أن لفظ المال  مشر عالي الفقرة الثالثة من ذات المادة صر ح منقول فبفصله عنه فصلًا تاماً ونقله." ثم ف

وضح أن موضوع السرقة هو الشيء المادي  المشر عيشمل القوى المحرزة أيضاً، ومن هنا نجد أن 

بات المصري فنجده في قانون العقو  المشر عوبالتالي فهو الشيء الذي يقبل الملكية والحيازة. أما 

( على أن السرقة " كل من اختلس منقولًا مملوكاً لغيره فهو سارق" 311)ة نص في الماد (1) المصري

رد الدكتور محمود نجيب حسني تعريفاً للسرقة بقوله أنها " اعتداء على ملكية منقول وحيازته أو وقد 

أن يكون  نبنية تملكه"، وبالتالي اعتبار السرقة جريمة اعتداء على ملكية المنقولات وبالتالي يتعي

 صفة المال المنقول وهو ما لا يتعرض للتلف في حال نقله من مكان لآخر. لمحلها

ن هذه التعاريف مجتمعة نجدها تتفق في المضمون مع معظم التشريعات العربية وحتى مع  وا 

، وكذلك في القوانين الفرنسية (2) من قانون العقوبات السوري 621بعض الأجنبية، كما ورد في المادة 

ء شي أواء لديها أن فعل الاختلاس في السرقة يتطلب أن يقع على مال مادي والإيطالية، إذ ج

سرقة البيانات فيرد تعريفها على أنها الاستيلاء على هذه المعلومات  أومادي، أما سرقة المعلومات 

رطة، أش أووالبيانات دون رضا صاحبها وعلمه، بغض النظر إن كانت محرزة على اسطوانات خاصة 

 تصرف بها دون رضا صاحبها.وذلك بهدف ال

 أركان جريمة السرقة 

مما ورد في التعريفات المختلفة لجريمة السرقة، يمكن الاستنتاج منها أن موضوع السرقة في كل 

الحالات هو أن يكون مالًا للغير منقولًا، وحول الأركان العامة للجريمة فنجد أن الركن المعنوي يتألف 

                                                           

 وتعديلاته. 1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم  (1)
 .1949لسنة  148قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  (2)
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لمتمثل في نية التملك، والركن المادي المتمثل بفعل الأخذ دون من القصد العام والقصد الخاص ا

 رضا المالك. 

محل هذه الجريمة، وبما أن جريمة السرقة لا تقع إلا على مال، فإن جريمة  وعند الحديث عن

ن هذا الفعل السرقة هو اعتداء على ملكية هذا المال، وعليه الأموالالسرقة تصنف ضمن جرائم  ، وا 

أمام جريمة سرقة، فإنه لا بد من أن يكون هنالك صفة مادية للمال في المحل، أي أن وحتى نكون 

 يكون مالًا وبالتالي يصلح ليكون محلًا لحق عيني.

المعنوية مما نص عليه في نصوص  الأموالوبما أن القواعد العامة في جريمة السرقة لا تعد 

نوية المع الأمواللمال مادياً، إلا أن هذه جريمة السرقة، وذلك لأن هذه النصوص تتطلب أن يكون ا

إطار محدد لاستخدامها، فإنها تصبح مما يمكن سرقته، على  أوإذا ما تم حيازتها في شكل معين 

الرغم من كون البيانات والمعلومات على سبيل المثال ذات طبيعة يصعب معها تحريزها وحيازتها إلا 

وذلك أن الوجود المادي لهذه وبالتالي يمكن سرقتها نسخها على أدوات مادية،  أوإذا تم نقلها 

ما شابه، وبالتالي فإن سرقة هذه الأدوات  أوالقرص المدمج  أوالمعلومات يتمثل في هذا الشريط 

 .(1) يخفي وراءه سرقة البيانات والمعلومات

س هناك يها سابقاً أن محل السرقة منقول، ولاذلك، فقد ورد في التعريفات التي ذكرن إلىإضافة 

نسي الفر  المشر عما يمنع من القول بأن البيانات والمعلومات هي شيء منقول، وهذا ما جاء عليه 

، إذ جاء فيه أن المعلومة "هي عبارة 1982لسنة  28/652عندما عرف المعلومات في قانون رقم 

رسائل أياً كانت طبيعتها "، ثم ورد لدى محكمة النقض  أوعن أصوات وصور ووثائق ومعطيات 

                                                           

 . 495ص 1(. الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2000تمام، أحمد حسام ) (1)
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الفرنسية في حكم لها أنه بمجرد أن ينفصل شيء عن الأصل الملتصق به، فإنه يصبح منقولًا ويقبل 

 .(1) السرقة

الركن المادي فنجده يتجلى في فعل الأخذ، أي أخذ الشيء المملوك للغير من صاحبه أما عن 

 . (2) الظهور عليه بمظهر المالك إلىحيازة الجاني، إضافة دون رضاه وثم إدخاله في 

من هنا نجد أن الجاني حتى يقوم بجريمة سرقة المعلومات لا بد وأن يأتي على نشاط مادي، 

ظام، اختراق ن أوارتكاب هذا الجرم سواء كان أخذ معلومات  إلىيعبر به الجاني عن انصراف إرادته 

 . (3) يقوم به هو من غير رضا المجني عليه بالتزامن مع علم الجاني بأن ما

، المال دون تحديد صورته في قانون العقوبات أوالشيء( ه، وبما أن فعل السرقة يقع على )وعلي

وبما أن البيانات والمعلومات تصلح لتكون مالًا يسرق، فليس هناك ما يمنع أن يتم تطبيق نصوص 

الشيء الإلكتروني، إذ أن أخذ هذه المعلومات والبيانات  العادية على سرقة أوجريمة السرقة التقليدية 

الموقع  ىإليحدث بالفعل المادي الذي يأتيه الجاني من بدء استخدامه للجهاز الإلكتروني والدخول 

ذلك، مع القصد الجرمي بارتكاب هذه الجريمة، وبالتالي يتوافر هنا السلوك المادي بالإرادة  إلىوما 

 النتيجة، فتتكامل الأركان من نشاط وعلاقة سببية ونتيجة. إلىالكاملة ما يؤدي 

                                                           

دها الدولية، دار النهضة (. المشكلات الهامة في الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي وأبعا1995الحسيني، عمر الفاروق ) (1)
 وما يليه. 492، ومشار إليه لدى تمام، أحمد حسام، المرجع السابق، ص101ص  2العربية، القاهرة، ط

 .838، دار النهضة العربية، القاهرة، ص6القسم الخاص، ط -(. شرح قانون العقوبات1989) حسني، محمود نجيب (2)
 .271م المعالجة لآلية البيانات، دار الفكر العربي، القاهرة ص(. جرائم نظ2008) زين الدين، بلال أمين (3)
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أما الركن المعنوي، فهو بغض النظر إن كانت الجريمة تقليدية أم إلكترونية، نجده يتمثل في 

رادته، بينما القصد الخاص يتمثل  القصد العام والقصد الخاص، إذ يكون القصد العام بعلم الجاني وا 

 دى الجاني. في نية التملك المتوافرة ل

إذا ، القصد العام هو الإرادة الكامنة لدى الجاني لارتكاب الجريمة، وبالتالي حتى تقوم الجريمة 

كاملة، لا بد من أن يتوفر علم الجاني بالعناصر التي اشترطها القانون في هذه الجريمة، ثم وجود 

م الجاني لتالي فإن علالإرادة لديه لارتكاب النشاط المادي الذي يحقق النتيجة الإجرامية المرجوة، وبا

بملكية المال للغير يعد قرينة على علمه بما سيؤدي إليه فعله من اعتداء على حيازة الغير، وثم توافر 

القصد الجرمي لدى الفاعل هو حلقة الوصل التي تصل بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، 

الجريمة تعد ائج هذا السلوك، وعليه فوالتي تتمثل في إرادة الجاني التي يتحكم من خلالها بسلوكه ونت

القيام بهذا  لىإمرتكبة عمداً إذا تبين أن الفاعل يعلم بفعله وما يترتب عليه من نتائج وذهبت إرادته 

 الفعل.

أما القصد الخاص فإنه في هذه الجريمة تحديداً يأتي على صورة وجود نية لتملك الشيء الذي 

وبالتالي لا يتوافر هذا القصد إذا قام الجاني بأخذ الشيء يسرق ثم الظهور عليه بمظهر المالك، 

بهدف الانتفاع منه ثم إعادته، بل لا بد من توافر نية الاحتفاظ بالشيء والظهور عليه بمظهر المالك 

 وبسلطاته عليه.
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 :المطلب الثاني
 الإلكترونيةجريمة السرقة بين قانون العقوبات وقانون الجرائم 

نصوصاً عديدة حول جريمة السرقة وأحوالها وحالات  (1) الأردني في قانون العقوبات المشر عرد أو 

 ما يلي:  399تشديد عقابها وتخفيفه، فقد جاء في نص المادة 

 .السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه .1

ذا كان متصلا المال( )أخذوتعني عبارة  .2 فبفصله   ً إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وا 

 .ونقلهعنه فصلًا تاماً 

 .القوى المحرزة )مال(وتشمل لفظة  .3

حد ما مصبوغاً بقيود محددة، فهو نص مقيد لا يوجد فيه الليونة الكافية  إلىنجد أن هذا النص 

نما هذا النص يق صر على تالتي يمكن معها استخدام هذا النص وحده لصور جريمة السرقة كافة، وا 

ذا جهد عال من التفسير إذا ما احتجنا تطبيق ه إلىالصورة التقليدية للسرقة دون غيرها، إذ تحتاج 

النص على إحدى صور جريمة السرقة، وهو ما يشكل خطورة عالية لمساسها بمبدأ الشرعية الذي لا 

أي توضيح قد ذكر مصطلح " المال" دون  المشر عمخالفته، عدا عن كون  أويجوز المساس به 

لما يشمل وما يعني، وهذا دون شك يجعل النص في خانة الإبهام مما يتنافى مع مبادئ  أولمعناه 

 القانون الجنائي.

 قد نص على ما يلي:  3في نص المادة  المشر ع، فنجد (2) الإلكترونيةأما في قانون الجرائم 

                                                           

 .1960لسنة  16قانون العقوبات الأردني رقم  (1)
 2015لسنة  27قانون الجرائم الإلكترونية رقم  (2)
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 وأات بأي وسيلة دون تصريح نظام معلوم أوالشبكة المعلوماتية  إلىيعاقب كل من دخل قصداً  .أ

ز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة و ايج أوبما يخالف 

 بكلتا هاتين العقوبتين. أومائتي دينار  200مائة دينار ولا تزيد عن  100لا تقل عن 

 أوضافة إ أوحذف  أومن هذه المادة لإلغاء  )أ(إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة  .ب

 وأمعلومات  أونسخ بيانات  أونقل  أوتغيير  أوتعديل  أوحجب  أوإتلاف  أوإفشاء  أوتدمير 

نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل  أوتعطيل عمل الشبكة المعلوماتية  أوتوقيف 

مائتي دينار ولا  200 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن

 ألف دينار. 1000تزيد على 

 أوحتوياته تعديل م أوإتلافه  أوإلغائه  أولكتروني لتغييره إموقع  إلىج. يعاقب كل من دخل قصداً 

انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد  أوصفته  انتحال أوإشغاله 

 ألف دينار. 1000مائتي دينار ولا تزيد على  200على سنة وبغرامة لا تقل عن 

دون شك  حد ما، وهذا إلىفنجد أن الصياغة القانونية قد جانبت الصواب، فأتى النص فضفاضاً 

خاصة  يتم تعديل النصوص التقليدية لتشمل هذه الجرائم، أن يرى الباحثيتنافى مع مبدأ الشرعية، ثم 

تقليدية أصبح من الضروري أن يتم تعديل النصوص ال الإلكترونيةأنه في ظل الانتشار الكبير للجرائم 

مبدأ  ونية فضفاض يخالفتر لتشمل هذه الصور الجديدة، ومن غير الضروري وجود قانون جرائم إلك

 ذلك. إلىالشرعية وما 
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 :لب الثالثلمطا
 الإلكترونيةاستيعاب نصوص القانون التقليدية لجرائم السرقة بصورتها 

إننا نأخذها وأكثرها انتشاراً؛ ف الإلكترونيةعتبر أحد أهم الجرائم تلكون سرقة البيانات والمعلومات 

الوصول للغاية المنشودة، والبحث في مدى  إلىفي دراستنا على أنها أنموذجاً نسعى من خلاله 

 إمكانية تطبيق نصوص القانون التقليدية على الجرائم بصورتها الحديثة.

 أو رونيةالإلكتنصوص قانون العقوبات نجده لم يورد أي تعريف للبرامج  إلىبداية، إذا ما عدنا 

ون ذكر هذه التعريفات في قانالأردني جاء على  المشر عأن  إلىالبيانات والمعلومات، مع التنويه 

 أو، أما الفقه فقد قال في تعريفها أنها مجموعة رموز (1) (2 المادة)في وتحديداً  الإلكترونيةالجرائم 

لمعالجة من ل أويل أو الت أوالتفسير  أوالاتصال  أوتعليمات تصلح لتكون محلًا للتبادل  أومفاهيم 

 . (2)الأنظمة وتمتاز بسهولة جمعها ونقلها أوقبل الأفراد 

وعلى الرغم من كون النصوص القانونية التي سبق ذكرها لا تستطيع مكافحة السرقة التي تقع 

ير تفس أو( من قانون العقوبات الأردني لم تضع أي توضيح 399على الشيء المعنوي، فنجد المادة )

هنا  المشر عال الذي هو محل السرقة، وبالتالي فحتى معنى الم أوالشيء  إلىبأي حال من الأحوال 

قد وقعت  أن تكون السرقة المشر عى لدى و الم يتقيد في نصوصه بهذا المحل، ومن هنا نجد أنه يتس

( قد 350الفرنسي في قانون العقوبات الجديد في المادة ) المشر عمادي، وعند  أوعلى شيء معنوي 

                                                           

 : 2015لسنة  27من قانون الجرائم الإلكترونية رقم  2المادة  (1)
 و الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.)... البيانات: الأرقام أو الحروف أو الرموز أ

 المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها وأصبح لها دلالة. 
 من الأوامر الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات. ( مجموعة... البرامج: 

 . 99جع سابق، صالمومني، نهلا عبد القادر، مر  (2)
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 تصنيف، وبالتالي فيجوز أن يكون محل أوذكر كلمة " شيء" على إطلاقها، ولم يضع عليها أي قيد 

 .(1) غير ذلك طالما كان هذا الشيء يقبل السرقة أوالسرقة مادياً 

ما إذا كانت البيانات والمعلومات تعتبر شيئاً مادياً أم معنوياً، ولكي نستطيع وقد تعددت الأقوال في

نطبق يلا بد وأن  الإلكترونيةا كانت هذه البيانات والمعلومات محلًا لجريمة السرقة الجزم حول إذ

عليها وصف المال، ومن خلال التعريفات التي وردت يتبين أن المعلومات والبيانات تعد من الأشياء 

ا نحد ما صعوبة في تطبيق النصوص التقليدية عليها، ولكن إلىالمعنوية وليست المادية، وهذا يشكل 

 ما يلي:  إلىنرى أن وصف المال ينطبق على هذه المعلومات والبيانات، ونستند في ذلك 

من القانون المدني الأردني تعريفاً للمال، فنصت على أن المال "هو  53ردت المادة أو لقد  لًا:أو 

من ذات القانون نصت على " كل  54حق له قيمة مادية في التعامل " كذلك المادة  أوكل عين 

 وأمعنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته  أوشيء يمكن حيازته مادياً 

 بحكم القانون يصح أن يكون محلًا للحقوق المالية"، ومن خلال هذه التعريفات فنجد أن الشيء من

مكانية الحياز  الانتفاعرؤية القانون يتطلب شرطين حتى يكون مالًا، إمكانية    ة.المادي وا 

إن موضوع جريمة السرقة يكون عبارة عن كل ما يمكن أن يصلح ليكون محلًا لحق من  ثانياً:

 الحقوق المالية، بغض النظر إن كان على صورة مادية أم معنوية، إذ اعتبرت الأشياء المعنوية مما

ل الأردني سالف الذكر، والذي اعتبر الما المشر عينطبق عليها وصف المال، وهذا ما يتفق مع موقف 

 المعنوي من الحقوق المالية التي يمكن حيازتها، وبالتالي فهو يقبل السرقة. 

                                                           

 .65قشوش، هدى حامد، مرجع سابق، ص (1)
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ا أن يكون ، فكلا الجريمتين يلزم معهالإلكترونيةهنالك اتفاق بين جريمة السرقة والجريمة  ثالثاً:

أن  إلىني تنصرف إرادة الجا الإلكترونيةنالك طرفان للجريمة، الجاني والمجني عليه، ففي الجريمة ه

جهاز ، وهذا يشمل الالإلكترونيةالشيء الذي يكون محلًا للجريمة  أويعتدي على المال الإلكتروني 

ه يمثل ذلك، وهذا بحد ذات إلىهذه البيانات وما  إلىالإلكتروني وكل ما يلحق به للمساعدة بالوصول 

اقتصادية إن صح التعبير أكبر من مجرد ثمن الجهاز، فهذا الجهاز دون تلك البيانات  أوأهمية مالية 

المعلومات ليس له قيمة مقارنة بثمنه أثناء وجود البيانات فيه، وهذا ما يتفق مع الفقه الحديث  أو

اد على ماهيته المادية، بل على قيمة المعلومة الذي يرى اعتبار الشيء من قبيل المال ليس بالاعتم

التي يحملها خاصة من الناحية الاقتصادية، وعليه نجد أن هذه المعلومات وما سواها من ذات 

الطبيعة حتى ولو كانت دون حيز مادي، فإنها تملك قيمة تستوجب الحماية القانونية، وهو ما يوازي 

 نات بالحق في الملكية، ما يعطيه حق احتكار المعلومات هذهلمالك هذه البيا المشر عتقريباً اعتراف 

 .(1) استغلالها كيف شاء، وحمايتها من المساس بها من قبل الآخرين أو

منه على ما  350نصوص قانون العقوبات الفرنسي نجده نص في المادة  إلىبالرجوع رابعاً: 

 يلي: 

خمس  لىإ" كل من اختلس شيئاً غير مملوك له يعد سارقاً ويعاقب بالحبس من سنة على الأقل 

 (2) دج." 20000 إلى 500سنوات على الأكثر وبغرامة من 

                                                           

 .22النظرية العامة وتطبيقها، دار النهضة العربية، القاهرة، ص –(. الحق الأدبي للمؤلف 1978) شديد، عبد الرشيد مأمون (1)
من قانون العقوبات الفرنسي الجديد، تم الرجوع إليها باستخدام النسخة المترجمة الصادرة عن وزارة العدل  350المادة  (2)

 الجزائرية والمنشورة على الموقع الإلكتروني التالي: 
https://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Algeria/DZ_Code_Penal.pdf 
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ى على إطلاقها، وبالتالي تشمل الأشياء بشت )شيئاً(الفرنسي قد استخدم لفظ  المشر عنجد أن 

غير ذلك، وبما أنه يمكن حيازة الأشياء غير المادية فليس هناك ما يمنع  أوصفاتها سواء المادية 

، ائل من سن الحماية للمال المعلوماتيأو الفرنسي كان من  المشر عحيازة البيانات والمعلومات، ولعل 

 مكون القضاء الفرنسي قد أدى دوراً كبيراً وهاماً في تليين النصوص الجنائية التقليدية، وقد إلىإضافة 

 . لأموالان على توفير الحماية اللازمة والكافية لهذه يتفسيراً لها يدل على اهتمامه وحرصه الشديد

ولكل ما ذكرنا آنفاً، نرى أن تحديد الطبيعة لصفات المعلومات والبيانات يعتبر الركن الأساسي 

، الإلكترونيةائم لجر في تقدير الموقف حول إمكانية تطابق النص التقليدي بحالته التي هو عليها مع ا

وحول مدى إمكانية أن تشمل نصوص السرقة التقليدية للجرائم بصورتها الحديثة، ولعل تعديلًا يقوم 

على النص التقليدي يفي بالغرض لسد باب هذا الجدل الدائر حول مصطلح المال الذي  المشر عبه 

معه أن  شيء( مما يسهلح )استبدالها بمصطليرى الباحث ضرورة استخدمه في قانون العقوبات، ف

 تتضمن هذه المادة جرائم السرقة بأشكالها كافة على اختلاف موضوعها ومحلها.
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 :المبحث الثاني
 الإلكترونيةجريمة التجسس بين الصورتين التقليدية و 

 :لوالمطلب الأ 
 مفهوم جريمة التجسس

، (1)في القانون الأردني على الرغم من كون مصطلح التجسس لم يأت ذكره في أي نص تجريم

هو دون شك يشكل فعلًا مجرماً تعاقب عليه التشريعات المقارنة، و إلا أنه يعني انتهاك أسرار الدولة، 

لتي علومات امفمن الطبيعي والواجب أيضاً أن تحمي الدولة أسرارها، خاصة أن هناك الكثير من ال

يجب أن تبقى دائماً طي الكتمان، دون أن يطلع عليها أحد من غير ذوي الشأن، وفي الوقت الحاضر، 

الأسرار إن صح التعبير تشمل بيانات اقتصادية وسياسية وأمنية تخص  أوأصبحت هذه البيانات 

ث ن العصر الحديضرب عمق الدولة على الأصعدة كافة، خاصة أ إلىالدولة، إذ أن كشفها قد يؤدي 

 .(2) استخدام الإمكانيات الحديثة إلىحول شكل الحرب والمواجهة من الميادين 

وعليه، نجد أن الدول المقارنة تحرص أشد الحرص على أن تضفي حماية جزائية لأسرارها، 

وبالتالي فغالبية هذه الدول تقوم بتجريم الأفعال التي يكون من شأنها المساس بأسرارها وذلك من 

 .(3) خلال نصوص قوانينها العقابية التقليدية

                                                           

ن كان قد ورد في نصوص يلاحظ أن قانو  (1) ن حماية وثائق وأسرار الدولة لم يستخدم مصطلح التجسس على الإطلاق، حتى وا 
من قانون أصول  364من الدستور الأردني، وكذلك في المادة  101/2قوانين أخرى، وقد جاء هذا المصطلح في نص المادة 

 المحاكمات الجزائية.
 .8، ص2010ة والتجسس، دار محمود للنشر، القاهرة مجدي محمود حافظ، موسوعة جرائم الخيان(2)
 من قانون الجزاء العماني. 147من قانون العقوبات السوري، والمادة  274إلى  271انظر المواد من  (3)
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الأردني فنجده قد خص هذه الجرائم بقانون خاص بعد أن أخرجها من قانون العقوبات  المشر عأما 

، فقام بسن نصوص تواجه جريمة التجسس 1971لسنة  50قانون حماية وثائق وأسرار الدولة رقم  إلى

 بصورتها التقليدية. 

يا التي اجتاحت العالم، والتكنولوج الإلكترونيةطرأ على العالم، والثورة وفي ظل التطور الذي 

ابتكار أساليب وأدوات لم تكن معهودة سابقاً لغرض التجسس، فإن هذا التطور  إلىالحديثة التي أدت 

الأردني حتى يتمكن من مواجهة الأدوات الحديثة  المشر عيشكل قلقاً لا بد من مواجهته من قبل 

 للحفاظ على أسرار الدولة.

فنجدها قد أدخلت فعل التجسس الواقع  (1) جرائم تقنية المعلومات لمكافحةأما الاتفاقية العربية 

منها، فجاء في الفقرة الثانية " تشدد العقوبة إذا ترتب على  6على أسرار الدولة ضمن نص المادة 

الحصول على معلومات حكومية  -الاستمرار بهذا الاتصال ... ب أوالاتصال  أوالبقاء  أوالدخول 

 ية أسرار الدولة، حيث أن النصوص التقليدية تكتفيسرية"، إلا أننا نرى أن هذا النص لا يكفي لحما

 أماكن السر، بغض النظر إذا حصل المجرم عليه أم لا. إلىللتجريم بمجرد الدخول 

أما التشريعات العربية المقارنة، فإنها وعلى الرغم من قيامها بتجريم فعل التجسس المعلوماتي، 

نما جاءت أساليبها في قسمين مختلفين،نجدها لم تتفق على ذات الاتجاه في أيلوب التجريم القسم  ، وا 

ل يرى أن وجود أسرار الدولة يكفي ليكون ظرفاً مشدداً، بغض النظر إن كانت الجريمة إتلاف و الأ

                                                           

، 21/12/2010الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب بتاريخ (1)
 .6/2/2014ودخلت حيز التنفيذ بعد نشرها بثلاثين يوم من تاريخ 
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، أما القسم الثاني فهو يرى أن التجسس المعلوماتي يشكل (1) اختراق، ومثال ذلك القانون السوري أو

 .(3) ، والقانون الإماراتي(2) سار القانون العمانيجريمة مستقلة بعينها، وعلى ذلك 

جد قانوناً خاصاً للحماية الجزائية لأسرار الدولة، وهو كما قلنا "قانون أو الأردني، فقد  المشر عأما 

لأردني مسلك ا المشر عحماية وثائق وأسرار الدولة " وفيما يخص التجسس المعلوماتي تحديداً فقد سلك 

هذا الفعل بجعله جريمة من جرائم عدة منصوص عليها في قانون الجرائم الإتجاه الذي يجرم 

 من ذات القانون تنص على:  12، فنجد المادة الإلكترونية

وماتية الشبكة المعل إلىز التصريح و ايج أوبما يخالف  أويعاقب كل من دخل قصداً دون تصريح  .أ

مهور جمعلومات غير متاحة لل أونظام معلومات بأي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات  أو

الاقتصاد الوطني  أوالسلامة العامة  أوالعلاقات الخارجية للمملكة  أوتمس الأمن الوطني 

خمسمائة دينار ولا تزيد على  500بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن 

 ف دينار. لاآخمسة  5000

معلومات ال أوإذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة أ من هذه المادة، بقصد إلغاء تلك البيانات  .ب

فاعل ئها، فيعاقب الاإفش أونسخها  أونقلها  أوتغييرها  أوتعديلها  أوتدميرها  أوإتلافها  أو

خمسة الاف  5000د على ألف دينار ولا تزي 1000بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 

 دينار.

                                                           

من القانون السوري تنص على ما يلي: )تشدد العقوبات، وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون  30المادة  (1)
 العقوبات النافذ في الحالات التالية:

 العامة(. . إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة1 
 .2011لسنة  12من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني رقم  6المادة  (2)
 .2012لسنة  5من قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي رقم  4المادة  (3)
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معلومات غير متاحة  أولكتروني للاطلاع على بيانات إموقع  إلىج. يعاقب كل من دخل قصداً 

الاقتصاد  أوالسلامة العامة  أوالعلاقات الخارجية للمملكة  أوللجمهور تمس بالأمن الوطني 

 خمسمائة دينار. 500الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن 

 وأالمعلومات  أوذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة ج من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات إد. 

اقة نسخها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الش أونقلها  أوتغييرها  أوتعديلها  أوتدميرها  أوتلافها إ

 .خمسة آلاف دينار( 5000ألف دينار ولا تزيد على  1000المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 

نظام  وأالشبكة المعلوماتية  إلىالأردني قام بتجريم الدخول  المشر عومن هنا يجد الباحث أن 

التي فيها أسرار الدولة وبياناتها، وقام بتشديد العقاب إذا كان  الإلكترونيةالمواقع  إلى أوالمعلومات 

 البيانات. أوهدف الفاعل أن يمس بهذه الأسرار 

مدى انطباق الجرائم الواردة في النصوص التقليدية على التجسس  إلىوسنتعرض في هذا المبحث 

 المعلوماتي.

 :المطلب الثاني
 استيعاب النصوص التقليدية لجريمة التجسس المعلوماتي

بداية وحتى توضع الأمور في نصابها الصحيح، لا بد من التعريج على المعنى المقصود من 

كان الأصل أن يأتي تعريفها في النصوص التقليدية، خاصة أن حماية هذه الأسرار أسرار الدولة، و 

 . المشر عيعد في الأساس من ضمن الجرائم التقليدية، لكن ذلك لم يقم به 

أما التشريعات الأخرى فقد نحت منحاً آخر، إذ كان رأيها حول تحديد أسرار الدولة على ثلاثة 

نما  إلىل أن يذهب و الأ الاتجاهأشكال واتجاهات، يرى  الابتعاد عن وضع تعريف لأسرار الدولة، وا 

ذية في الدولة السلطة التنفي إلىأسرار حكمية وأسرار حقيقة، ومن ثم إتاحة الأمر  إلىيكتفي بتقسيمها 
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لإصدار نظام يقبل التعديل والتغيير لتحديد هذه الأسرار، وهذا فيه شيء من المرونة التي تعني عدم 

ريف لة لإيجاد تعو اار الدولة في قالب واحد، أما الإتجاه الثاني فيحبذ أن يكون هناك مححصر أسر 

دقيق وشامل لهذه الأسرار، وذلك عن طريق سرد كل ما يمكن أن يكون من ضمن أسرار الدولة، 

تجاه لا ينسجم مع واقع العالم الحديث سريع التغير والتطور، أما الإتجاه ونحن لا نرى أن هذا الإ

لثالث فقد رأى أنه لا يجوز وضع تعريف معين لأسرار الدولة، لأن هذه الأسرار ذات صور كثيرة ا

 .(1) ومتغيرة، وهذا يمنع أن يكون هناك تعريف يقيدها، ولعل هذا الرأي هو الأكثر صواباً 

سرار الأ لم يقم بطرح أي تعريف لهذه الإلكترونيةالأردني فنجد أنه في قانون الجرائم  المشر عأما 

سرار قانون حماية أ إلىالقانون الذي ينظم هذا الموضوع، وبالاستناد  إلىوبالتالي لا بد من العودة 

ثيقة و  أوأية معلومات شفوية ) الأسرار، أسرار الدولة على أنهاووثائق الدولة، نجد أنه يعرف هذه 

الصور  أوأشرطة تسجيل  أوناسخ  أومطبوعة على ورق مشمع  أومختزلة  أومطبوعة  أومكتوبة 

ما يشابهها والمصنفة وفق أحكام هذا  أوالخرائط  أوالرسوم  أوالمخططات  أوالشمسية والأفلام 

قد عرف هذه الأسرار  (2) القانون(، وكذلك نجد أن قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات

بأي  وأمخزنة إلكترونياً  أوة مختزل أومطبوعة  أووثائق مكتوبة  أوأي معلومات شفوية ) على أنها

 أوالصور الشمسية والأفلام  أوأشرطة تسجيل  أوناسخ  أومطبوعة على ورق مشمع  أوطريقة 

 وثائق محمية وفق أوما يشابهها والمصنفة على أنها سرية  أوالخرائط  أوالرسوم  أوالمخططات 

أحكام التشريعات النافذة(، ومن هنا من هذه التعريفات يتضح أنه من الممكن أن تكون هذه المعلومات 

                                                           

 .218ص-215(. موسوعة جرائم الخيانة والتجسس، دار محمود للنشر، القاهرة، ص2010) حافظ، مجدي محمود( 1)
 .2007لسنة  47قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات رقم ( 2)
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ما شابه، وعليه فإن هذه الأسرار لم تعد  أولكتروني إموقع  أوقد تم تخزينها على نظام معلومات 

 بصورتها التقليدية فقط. أوورقية 

 14في نص المادة  المشر عاية أسرار ووثائق الدولة، نجد نصوص قانون حم إلىوبالرجوع 

ة، أقسام ثلاث إلى، من هذا القانون قد قس م الجرائم التي تمس بأسرار الدولة 16والمادة  15والمادة 

مكان محظور، وجريمة الحصول على أسرار الدولة،  إلىلة الدخول و امح أووهي جريمة الدخول 

وهذه الأخيرة في العادة تكون قد حدثت بوساطة الوظيفة، ومن خلال وجريمة إفشاء أسرار الدولة، 

 هذه المواد نستعرض إمكانية تطبيقها على التجسس المعلوماتي بالصورة الحديثة.

 مكان محظور"  إلىالدخول  محاولة أو" جريمة الدخول  14ل: المادة والفرع الأ 

 جاء في نص هذه المادة ما يلي: 

وثائق  أوأشياء  أومكان محظور قصد الحصول على أسرار  إلىل الدخول و اح أودخل  )من

معلومات يجب أن تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة  أومحمية 

ذا حصلت هذه المح ذا كانت الدولة و اوا  لة لمنفعة دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وا 

ل قد فرض العقاب على الدخو  المشر ع. من هذا النص نجد أن الإعدام(ون العقوبة الأجنبية عدوة فتك

رد مصطلح الأماكن المحظورة دون أن يكون هناك أو الأماكن المحظورة، فقد  إلىلة الدخول و اومح

نما قام بترك تحديد هذه الأماكن  ب السلطة المختصة حس إلىتحديد لهذه الأماكن في القانون، وا 

روني الموقع الإلكت إلىمقتضى الحاجة، وبالتالي فهل من المنطق أن يسري هذا النص على الدخول 

 رار؟الذي يحتوي هذه الأس

 النظام إلىإن هذا لا يقارب الصواب، فليس من المنطق أن ينطبق هذا النص على الدخول 

دية نص التقليدي متعلق بالدخول بصورته الماالإلكتروني، وذلك لأن الدخول المنصوص عليه في ال
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الأماكن، وبالتالي معنى الدخول في النص هو الدخول المادي الملموس لا المعنوي، ثم إن  إلى

المقصود بالمكان المحظور هو المكان الملموس الحقيقي، وليس المكان الإفتراضي، ودون شك أنه 

  يجوز المساس به.لا يمكن القياس احتراماً لمبدأ الشرعية الذي لا

  "جريمة الحصول على أسرار الدولة  " 15الفرع الثاني: المادة 

 جاء في نص هذه المادة ما يلي:

صل استح أومعلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة  أووثائق  أوأشياء  أوأ. من سرق أسرار )

 عليها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ذا كانت ب.  إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة وا 

 وأعدام(. من هنا يظهر الركن المادي على أنه فعل السرقة الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإ

لك أن السر، ذ أوالاستحصال، وبالتالي لا يوجد تحديد للوسيلة التي يحصل بها على المعلومة 

مصطلح استحصال ورد على إطلاقه، فهو يشمل صور الحصول على الأسرار كافة، فكل ما هو 

مطلوب حتى يتم تطبيق هذا النص أن يقوم الجاني بالسلوك الجرمي ليحصل على السر، وعليه فإنه 

ام مكن قيوبما أنه ي من الممكن في شيء أن يحصل الجاني على الأسرار باستخدام وسيلة إلكترونية،

والنص لم يحدد وسيلة بعينها، فلا مانع من أن يشمل النص التقليدي  الإلكترونيةالجريمة بالوسائل 

 هذه الجريمة.

إفشاء أسرار الدولة التي تم الحصول عليها بوساطة  أوجريمة إبلاغ  " 16الفرع الثالث: المادة 
  " الوظيفة

مات المعلو  أوعلمه أي سر من الأسرار  أوحيازته  إلىأ. من وصل ) جاء في نص هذه المادة ما يلي:

لأي سبب  مسؤوليته أوبعد تخليته عن وظيفته  أوكمسؤول  أوأية وثيقة محمية، بحكم وظيفته  أو
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أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن  أومن الأسباب، فأبلغها 

 عشر سنوات.

ذا كانت الدولة الأجنبية بالمؤ ب. ويعاقب بالأشغال الشاقة  دة إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية وا 

 عدام(.عدوة فتكون العقوبة الإ

الإفشاء هو الركن المادي لهذه الجريمة، بغض النظر عن الوسيلة  أووعليه، نجد أن فعل الإبلاغ 

 لم يقم بتحديد وسيلة محددة لهذا الفعل، وبناء على ذلك نجد المشر عالتي يتم فيها هذا الفعل، إذ أن 

أن النص بصورته هذه يستوعب الصور الحديثة لهذه الجريمة بما أنه لم يحدد وسيلة للقيام بالفعل، 

 .( 1) ةوالتقنيات المختلف الإلكترونيةمكانية لقيام الفعل باستخدام الوسائل إوفي المقابل هناك 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 .311الزعبي، جلال والمناعسة، أسامة، مرجع سابق، ص (1)
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 الفصل الخامس
 والنتائج والتوصيات ،الخاتمة

 لًا: الخاتمةأو 

بداية ندعو الله أن تكون هذه الدراسة خالصة لوجهه الكريم، وفيها من النفع ما يرضيه، ثم فيما 

دراستنا فقد حملت على عاتقها أن تبحث في موضوع بالغ الأهمية والحساسية، إذ  مضمون يخص

الجريمة  لىإلى وأمنهم وسلامتهم، فقد تعرضنا في الفصل الثاني و أنه يمس المواطنين بالدرجة الأ

طارها القانوني، لما تحمله هذه النوعية من الجرائم من خطر سريع  الإلكترونية من ناحية المفهوم وا 

تطور والانتشار والإيهام، وبالتالي المساس بالمجتمع بأطيافه كافة دون أن يشعر بهذا الخطر، ثم ال

لة و ابهدف نشر الوعي ومح ارتكابها عرضنا بعض الصور الخاصة بهذه الجريمة وأطرافها وطرق

بالغة  ةل مبدأ الشرعية الجنائية، لما له من أهميو تفاديها، وفي الفصل الثالث عرضنا في مطلبه الأ

وصولًا  لنا تحديد معنى واضح لمبدأ الشرعية وفلسفته،و االخطورة تفرض احترامه وتمنع المساس به، فح

مع هذا المبدأ، فوجدنا أن هنالك فجوة بينهما،  الإلكترونيةمدى تناسب نصوص قانون الجرائم  إلى

 خاصة في ظل التطور السريع للجرائم وصورها. 

وثم في المطلب الثاني من الفصل الثالث استعرضنا مبدأ الصلاحية الإقليمية، فجئنا على مفهومه 

، وهذا ما ترونيةالإلكثم الاستثناءات التي ترد عليه، والتي تتفق وتنسجم مع نصوص قانون الجرائم 

الجريمة  احةتبين لاحقاً عند البحث في تناسب هذا المبدأ مبدأ الصلاحية الإقليمية مع اتساع مس

 .الإلكترونية

وحتى تتأكد النتائج، وتوضع الأمور في النصاب الصحيح، قمنا في الفصل الرابع بتطبيق الدراسة 

مع  ، فوجدنا أن بعض النصوص التقليدية تتفقعلى نصوص جريمتي السرقة والتجسس المعلوماتي
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ك في ذه النصوص، وكذلجرائم التجسس المعلوماتي بالصورة الحديثة، وبعضها لا تنطوي تحت ه

جراء بعض التعديلات على النص التقليدي لجريمة السرقة إجريمة السرقة، وجدنا أنه من الممكن 

 لإتاحة المجال لهذا النص أن ينطبق على جريمة السرقة بأشكالها كافة.

 ثانياً: النتائج 

ا تحمل صورة منهيوجد العديد من الصور للجريمة الإلكترونية، سريعة التطور والتغير، وكل  .1

 معها العديد من المشاكل المستحدثة فيما يخص التشريع بشكل خاص.

الأردني على صياغة تشريع خاص بهذا النوع من الجرائم، وهو قانون الجرائم  المشر عأتى  .2

، إلا أن نصوص هذا القانون ما زالت قاصرة وفيها من الثغرات 2015لسنة  27الإلكترونية رقم

 ب التطور المتسارع للجريمة وأشكالها. الكثير، وهذا بسب

بعض نصوص قانون الجرائم الإلكترونية فضفاضة، وهذا دون شك مخالف لمبدأ الشرعية  .3

 الجنائية. 

بعض النصوص التقليدية تحتاج إلى تعديل في الصياغة لتصبح متناسبة مع الجرائم الإلكترونية  .4

 وتشملها.

محاولة تطويع النصوص التقليدية لتشمل الجرائم الإلكترونية هو مساس واعتداء على مبدأ  .5

 الشرعية، ويتعارض مع حظر القياس في القانون الجنائي. 

نما  .6 مبدأ الصلاحية الإقليمية بصورته التقليدية لا يتناسب مع الجرائم الإلكترونية الحديثة، وا 

 مبدأ الصلاحية الذاتية والصلاحية الشخصية. غطى هذا القصور وجود استثناءين وهما
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 ثالثاً: التوصيات

 على كل ما تقدم، وللضرورة الملحة والأهمية البالغة، فإن الرسالة توصي بما يلي: 

قانون ل ضرورة إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، والعمل على إعادة صياغة النصوص التقليدية .1

 بما يتواءم مع أشكال الجريمة كافة.   العقوبات

الأردني بتوسيع دائرة ما يشمل مصطلح المال،  المشر عفيما يخص جريمة السرقة، ضرورة قيام  .2

 واستبدالها بمصطلح أوسع وأشمل، وهذا يحتاج إلى تدخل تشريعي. 

ما يخص بقيام الجهاز القضائي بإعداد دورات بشكل دوري للقضاة، تهدف إلى رفع الوعي لديهم  .3

 التقنيات الحديثة وكيفية استخدامها لارتكاب الجريمة.

( من قانون العقوبات 10/4بإجراء التعديلات المناسبة على نص المادة ) المشر عضرورة قيام  .4

 الأردني، بما يتناسب مع تفادي الثغرات الواردة فيه.

لجرائم الحديثة، من ضرورة العمل على إعداد كفاءات لدى الجهات المختصة في التعامل مع ا .5

 والتقنيات.حيث الكوادر 
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 عـــــــــراجـــــــالمقائمة 

 أولًا: القرآن الكريم 

 الكتبثانياً: 

 ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية.الجرائم المعلوماتية(. 2009ابراهيم، خالد ممدوح )

 النهضة العربية، القاهرة.، دار الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب(. 2000تمام، أحمد حسام )

 ، دار وائل، عم ان.القسم العام –الوسيط في قانون العقوبات (. 2012الجبور، محمد )

جرائم الانترنت والحاسب الالي ووسائل (. 2006الجنيهي، منير محمد، والجنيهي، ممدوح محمد )
 ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية. مكافحتها

 .، دار محمود للنشر، القاهرةموسوعة جرائم الخيانة والتجسس(. 2010حافظ، مجدي محمود)

 ، دار الكتب القانونية، مصر.جرائم الكمبيوتر والانترنت(.  2004حجازي، عبد الفتاح بيومي )

، دار النهضة العربية، القسم الخاص –شرح قانون العقوبات (، 1989حسني، محمود نجيب )
 القاهرة.

 ، دار النهضة العربية، القاهرة.نظرية العامة للقصد الجنائيال(. 1971حسني، محمود نجيب)

 ، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عم ان. جرائم الحاسوب والانترنت(. 2009الحسيناوي، علي جبار )

(. المشكلات الهامة في الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي وأبعادها 1995الحسيني، عمر الفاروق )
 عربية، القاهرة،الدولية، دار النهضة ال

ة ، دار الثقافاجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسب والانترنت(. 2011الحلبي، خالد عياد )
 للنشر والتوزيع، عم ان.

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.الحماية الجنائية لسرية المعلومات(. 2003الدسوقي، محمد )

 ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية. نترنتجرائم الكمبيوتر والا (، 2003الرومي، محمد أمين )



83 

 

، دار جرائم تقنية نظم المعلومات الالكترونية(. 2010الزعبي، جلال محمد والمناعسة، أسامة أحمد)
 الثقافة، عم ان.

جرائم الحاسب (. 2001الزعبي، جلال محمد، والمناعسة، أسامة أحمد، والهواوشة، صايل فاضل، )
 وائل للنشر، عم ان. ، دارالالي والانترنت

 ، دار الفكر العربي.جرائم نظم المعالجة لآلية البيانات(. 2008زين الدين، بلال أمين )

 ، دار الشروق، القاهرة.القانون الجنائي الدستوري(، 2001سرور، أحمد فتحي )

ب لمكت، اجرائم الكمبيوتر والانترنت –موسوعة جرائم المعلوماتية (. 2007سلامة، محمد عبدالله )
 العربي الحديث، الاسكندرية.

، دار النهضة النظرية العامة وتطبيقها –الحق الأدبي للمؤلف (، 1978شديد، عبد الرشيد مأمون )
 العربية، القاهرة. 

، دار النهضة ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات(. 1994الشوا، محمد سامي )
 العربية، القاهرة.

 ، دار الثقافة، عم ان. جرائم الحاسب الالكتروني وابعادها الدولية(. 2005عبابنة، محمد أحمد )

ت ، منشوراالجرائم الالكترونية-جرائم المعلوماتية والانترنت(. 2011عبد الله، عبد الله عبد الكريم )
 الحلبي الحقوقية، بيروت.

 ة جامعة القاهرة، القاهرة. ، مطبعقانون العقوبات(. 1979عوض، محمد محي الدين )

 دار الكتب القانونية، مصر.  الحماية الجنائية للمعلومات الإلكترونية،(. 2010قاسم، محمد عبدالله )

 ، دار النهضة العربية، القاهرة. مكافحة الجرائم الإلكترونية(. 2011القاضي، رامي متولي )

ية، ، دار النهضة العربالتشريع المقارن جرائم الحاسب الالكتروني في(. 1992قشقوش، هدى حامد )
 القاهرة.

، الطبعة السادسة، دار الثقافة القسم العام –شرح قانون العقوبات (. 2017المجالي، نظام توفيق )
 للنشر والتوزيع، عم ان.
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 ، دار المعارف، الاسكندرية.المسؤولية الإلكترونية(. 2010منصور، محمد حسين )

 ، دار الثقافة، عم ان.الجرائم المعلوماتية(. 2012) المومني، نهلا عبدالقادر

 والأبحاثثالثاً: الرسائل 

، ، رسالة ماجستيرالجرائم الواقعة على العرض بالوسائل الالكترونية(. 2020) البداوي، نمر محمد
 الأردن.جامعة الشرق الأوسط، عمان، 

، رسالة ماجستير، جامعة الإلكترونيةالجنائية للمعلومات  الحماية(. 2010) حميد، عبدالله قاسم
 مصر.عين شمس، 

 تير،ماجس، رسالة والقانونية للجرائم الالكترونية المشكلات العملية .(2014)دغش عبدالله  العجمي،
 عم ان، الأردن. –جامعة الشرق الأوسط 

ة ال، رس" الجرائم الإلكترونية في التشريع الفلسطيني " (،2013)يوسف خليل يوسف  العفيفي،
 فلسطين.  غزة، –الجامعة الاسلامية  ماجستير،

بحث لشبكة  المعلوماتية،الاجراءات الجنائية الخاصة في الجرائم  .(2010) مصعب القطاونة،
 قانونيي الاردن

دور المحكمة الدستورية العليا في استجلاء المفاهيم الأساسية التي (. 2010) مدني، محمود علي
لعلوم ، جامعة نايف العربية لدكتوراهرسالة  ،"القانوني المصري" دراسة مقارنةيقوم عليها النظام 

 .السعودية الرياض، الأمنية،

 والأنظمةرابعاً: القوانين 

 الأردنية:التشريعات  .أ

 .1960لسنة  16قانون العقوبات الأردني رقم 

 2015لسنة  27رقم  قانون الجرائم الإلكترونية الأردني

 .1976القانون المدني الأردني لسنة 

 الأردني.الدستور 
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 قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 

 الأردني.قانون حماية وثائق وأسرار الدولة 

 .2010المعلومات، قانون مؤقت لعام  أنظمة جرائم قانون

 2007لسنة  47قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات رقم 

  :العربيةالتشريعات  .ب

 .2018لسنة  10رقم  قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني

 وتعديلاته. 1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم 

 قانون العقوبات السوري 

 قانون الجزاء العماني 

 2011لسنة  12قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني رقم 

 2012لسنة  5قانون الجرائم الإلكترونية الاماراتي رقم 

 :التشريعات الأجنبية .ج

 1986لسنة  1213القانون الامريكي رقم 

 القانون الإيطالي

 قانون العقوبات الفرنسي الجديد 

 الإلكترونيةالمواقع  خامساً:

1. https://www.droitetentreprise.com  

 .(5/4/2021زيارة الموقع عند الساعة التاسعة مساء يوم  )تمت

https://www.droitetentreprise.com/
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2. https://www.cte.univsetif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=43

 90&chapterid=799  

3. https://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Algeria/D

Z_Code_Penal.pdf   زيتتتتتتموق  عمد تتتتتت  لرتتتتتتج  ع تتتتتتمل   ع    تتتتتت    تتتتتت      يتتتتتتد   )تمتتتتتت

21/4/2021) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cte.univsetif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=4390&chapterid=799
https://www.cte.univsetif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=4390&chapterid=799
https://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Algeria/DZ_Code_Penal.pdf
https://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Algeria/DZ_Code_Penal.pdf
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 الله وتوفيقهتم بحمد 


